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لقد كان سقوط . بالفعل ثورة الشؤون الدوليةعند مشارف القرن الواحد و العشرين، تكون قد بدأت 
لم يكن دلك أكثر من .  حدا فاصلا برغم أنه لا يمثل في حد ذاته تغييرا جذريا1989جدار برلين 

لقد تأثرت القواعد القانونية في المجتمع الدولي، على الأقل بالمفهوم التقليدي . باردة لقدوم التغيير
لتسعينيات، وكانت البداية لمزيد من إلغاء سيادة الدولة من أجل فلقد نما ويطور خلال سنوات ا. لها

هذه الحقيقة . المصالح العريضة للأمن و السلام الدوليين، ولكن على عكس الحالات الأخرى
وحدها أبرزت التغيير الذي لحق بالمجتمع الدولي، من حيث أن أوضاعا داخلية لدولة ما يمكن أن 

 الأخرى المجاورة لها، وكان ذلك مبنيا بصورة جيدة على قواعد تمثل تهديدات لاستقرار الدول
.القانون الدولي الإنساني في البداية  

 
أصبحت حقيقة التغيير في مكانة سيادة الدولة كمفهوم محدد للمجتمع الدولي شيئا مقبولا، لكن 

صلا، ولقد ملامح هذا التغيير لم تتحدد بعد بصورة جلية، فضلا عن غياب الاتفاق على حدوثه أ
اضطلعت بدور المتدخل المنظمات الدولية سواء تم ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة واتخذ هذا 

.التدخل صورا وإشكالا متعددة مست على وجه الخصوص المجالين السياسي و الاقتصادي   
 

وبناء على ما تقدم تعني هذه الدراسة أساس بدراسة علاقة الدولة بالمنظمة الدولية وحدود 
 1945اختصاص كل منهما، فمع بداية عصر التنظيم الدولي وخاصة إنشاء الأمم المتحدة عام 

وانحصار حركة المد الاستعماري وانتشار موجة التحرر لوطني، والتي أعادت السيادة لكثير من 
«ناقصة أو فاقدة السيادة»الدول التي كانت  و حاول ميثاق الأمم المتحدة بتدعيم مبدأ السيادة . 

اعتباره معيارا لتحديد حقوق الدول و واجباتها من جهة ومن جهة أخرى نجد الفقرة السابعة من و
 ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة التدخل في الشؤون التي "المادة الثانية نص يقول 
ه تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي لدول ما و ليس فيه ما يسمح للدول الأعضاء بان تطرح هذ

 الشؤون على أجهزة الأمم المتحدة لمعالجتها بمقتضى الميثاق
 
 

إن هذا الأمر يقودنا حتما إلى التساؤل حول مدى تدخل المنظمة الدولية في الشؤون الداخلية 
وقد تطرقنا في . للإجابة على الإشكالية اتبعنا خطة تتكون من مقدمة، فصلين وخاتمة. للدول

ص الدول والمنظمات الدولية، وتحت هذا الفصل تناولنا مفهوم الفصل الأول إلى مفهوم اختصا
سيادة الدولة ومجال ممارسة اختصاصاتها في المبحث الأول و في المبحث الثاني تطرقنا إلى 

أما الفصل الثاني فلقد خصصناه إلى أساليب تدخل المنظمة . النظام القانوني للمنظمات الدولية
مبحث الأول تناولنا التدخل على أساس القانون الدولي لحقوق الدولية في سيادة الدول، ففي ال

.الإنسان، أما في المبحث الثاني فتناولنا التدخل في المجال الاقتصادي  
 
 

 .وأنهينا الدراسة بخاتمة تضمنت رؤية لمستقبل سيادة الدولة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة
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                      مـقـدمـة
 
 
 

ذا                                    ا له دم نظراً لم ذ الق رين من ال راود المفك ل آانت خي د، ب ة العه دولي حديث رة التنظيم ال لم تكن فك
الي                     شكل خاص وبالت رد ب ى الف ام وعل شكل ع سياسي ب ى المجتمع ال التنظيم من أهمية بالغة ينعكس إيجاباً عل

وم                  تحقيق المبادئ والأهداف التي أن     اريخي لمفه أن التطور الت ول ب ستطيع الق شئ على أساسها هذا التنظيم ون
فالجذور  :التنظيم الدولي مر عبر مراحل زمنية يمكن تقسيمها حسب رؤية بعض المفكرين إلى ثلاث مراحل                

ذه                             ام خلال ه ول أن الوضع الع ديم، ويمكن الق سمى بالعصر الق ا ي ى م د إل  الأولى لمفهوم التنظيم الدولي تمت
وى      ستها الق ي أس ات الت ي الإمبراطوري سياسية وه ات ال ن التنظيم وعين م ز بن ان يتمي ة آ ة التاريخي المرحل

أو المدن وبالأخص المدن اليونانية رغم أنها تأسست في نطاق مساحات     " الدول"العظمى في ذلك الوقت  و       
  .محدودة ومع ذلك امتازت بالانسجام في تعاملها والتنظيم في علاقاتها

  
ى                        ا أدى إل ذاتي مم اء ال ة والاآتف وعموماً لقد اتسمت العلاقات بين الحضارات القديمة بطابع الانعزالي

ات            ك العلاق ا وأن تل ا بينه ات فيم إخفاق إمكانية تحقيق تنظيم دولي،ولكن الحضارات القديمة عرفت قيام علاق
  .مهما آانت بدائية إلا أنها تعتبر من قبيل العلاقات الدولية

  
ا والتي                 ولقد د من المعاهدات بينه رام العدي  نشأ بين تلك الحضارات القديمة علاقات قانونية تمثلت في إب

  .تعالج مواضيع مختلفة منها التجارية والتحالفات العسكرية وتعيين الحدود
تقرار                       ز بالاس ة تتمي ا وثيق سمت بأنه ا ات ا بينه آما عرفت الحضارة الإغريقية قيام علاقات قانونية فيم

  .التفاهم نظراً لانتماء تلك المدن إلى حضارة واحدةو
  

أثراً بالتنظيمات التي سادت                              ة ت ات القانوني اً من العلاق ة نوع دورها الحضارة الروماني آما شهدت ب
ا وبعض                      ين روم يلاد رابطة تجمع ب ل الم المدن اليونانية في تلك الفترة، حيث قامت خلال القرن الخامس قب

  .المدن اللاتينية
  

ا                  ال، أم انون الفتي شعوب وق انون ال  ويتجلى مفهوم الرومان للعلاقات الخارجية مع البلدان الأخرى في ق
د      دا العصر العدي بالنسبة للمرحلة الثانية لتطور مفهوم التنظيم الدولي فيتجلي في العصر الوسيط ،ولقد شهد ه

ول      من التغيرات والتقلبات على المستوى الداخلي للدولة وبالتالي ال    ى المستوى الخارجي، ويمكن الق تأثير عل
ذه    ل ه د، وتتمث ا بالتحدي ارة أوروب ي بق ي حقيق يم دول ام تنظ ت دون قي ل حال دة عوام هد ع ذا العصر ش أن ه
سيحية  ة الم ان للديان ا آ ا والإمبراطور آم ين الباب صراع ب سياسية ونظام الإقطاع وال واحي ال ي الن ة ف العلاق

سل   ر ال صليبية الأث روب ال ك      والح ضت الممال ث رف سيحية، حي ر الم دان غي ع البل ات م ال العلاق ي مج بي ف
إن           ى النقيض ف ساواة، وعل ى أساس الم ات عل الأوروبية الاعتراف بالبلاد الإسلامية والدخول معها في علاق
ات  اً للعلاق اً ودائم اً متين ى أساس أن تبن ة ب امية آفيل سانية س ة وإن ادئ اجتماعي  الحضارة الإسلامية جاءت بمب

ة                     ة بالخصائص التالي ة والمتمثل اد عالمي ه من أبع ا تنطوي علي الة      : الدولية نظراً لم ة ورس الة عالمي ا رس بأنه
ا                         ه ،وإنه سان وحريات وق الإن ل حق الة تكف ا رس سلام ورسالة مساواة بين الناس على اختلاف أجناسهم ،وبأنه

  .رسالة تدعو إلى الالتزام بالتعهدات
   

داية المرحلة الثالثة لتطور مفهوم التنظيم الدولي وهي مرحلة العصر الحديث،            لينتهي بنا المطاف إلى ب     
ذا                               ى من ه ة الأول ساسة، وتميزت المرحل ه المفكرون وال م ب ا حل ي طالم اء تنظيم دول ة لبن وهي المرحلة الفعلي

ي     ويمكن القول أن هذه المرحلة عرفت ميلاد      . العصر بظهور الدولة الحديثة وسياسة التوازن الدولي        تنظيم دول
حقيقي بقارة أوروبا ولقد شهدت هذه المرحلة عدة عوامل أثرت بطريقة أو بأخرى على التنظيم الدولي الحديث                  
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ا   راً                          : نذك منه أثيراً آبي دولي ت ى تطور التنظيم ال ة التي أثرت عل شافات الجغرافي ة والاآت ة الحديث ظهور الدول
وى               خاصة في مجالات نظرية اآتساب السيادة الإقليمية       ين الق رة ب سة الكبي ر المناف  وتطور قانون البحار على إث

ثلاً     ة          . البحرية العظمى في ذلك الوقت آبريطانيا م شأة نظام الاستعمار آنظام من أنظم د الطريق لن ضاً تمهي أي
دة             ديني ومعاه  القانون الدولي التقليدي، ومن تلك العوامل التي أثرت على نمو التنظيم الدولي حرآة الإصلاح ال

ر                       راز آثي ة في إب د ساهمت النهضة الفكري ة، ولق وستفاليا والثورة الأمريكية والثورة الفرنسية والنهضة الفكري
انون                          ل مدرسة الق ين خاصة مث اء الأوروبي ات الفقه ات ومؤلف من مبادئ وأحكام القانون الدولي من خلال آتاب

  .الطبيعي والمدرسة الوضعية الإرادية
  

دأ من سنة        أما المرحلة الثانية ل     ى  1815لعصر الحديث فتب دولي من      1919 إل انون ال د تحرر الق  ،فلق
رن   ع الق دود مطل ي ح ي ف ابع الأوروب ي   19الط سيحية  إلا ف صبغة الم ن ال دولي م انون ال رر الق م يح ذا ل  وه

ة العثماني                           ال الدول سيحية مث ر م رة دول غي ة لأول م ات الدولي دان العلاق ة منتصف القرن نفسه عندما دخلت مي
ى استعمال المعاهدات                   ستمر إل والصين واليابان، ولقد تميزت هذه المرحلة بعقد المؤتمرات الدولية واللجوء الم

  .1814آوسيلة لمعالجة الكثير من القضايا الدولية ونذآر على سبيل المثال مؤتمر فيينا سنة 
  

ث أصبحت     ة، حي دات الدولي تعمال المعاه ساع اس ة بات ذه المرحل سمت ه د ات ه وق اً تنتهج لوباً قانوني أس
  .معظم الدول في معاملاتها المتبادلة مما ساعد آثيراً على تطور التنظيم الدولي

  
رن العشرين                              ع الق د شهد مطل دولي في العصر الحديث فق وم التنظيم ال ة لتطور مفه أما المرحلة الثالث

ى تطور         ظهور عوامل أساسية جديدة أثرت بشكل جوهري على تطور قواعد القانون ال            الي عل ام وبالت دولي الع
المجتمع الدولي بصورة عامة، ويمكن إجمال تلك العوامل في تبلور ظاهرة النظام الدولي وارتفاع عدد أعضاء                

ذه العوامل     . المجتمع الدولي والاتساع الموضوعي للعلاقات الدولية وظاهرة التقدم العلمي والتكنولوجي            فكل ه
  .وحدساعدت على إنشاء تنظيم دولي م

  
ع إلا في                               ى أرض الواق دولي عل ويمكن القول بأنه على مر تلك المراحل الزمنية لم تتجسد فكرة التنظيم ال

سلم والأمن                         ة  تعمل من أجل حفظ ال ة دولي م آمنظم شأت عصبة الأم دما أن ى عن أعقاب الحرب العالمية الأول
رة من              ك الفت ة         الدوليين في العالم نظراً  لما آانت تكتسيه تل ود دولي ضافر جه ى ت ا أدى إل  حروب متواصلة مم

ان                              ة والتي آ ر من النزاعات الدولي ة عجزة عن حل آثي ذه المنظم لإيقاف ووضع حد لتلك الحروب، ولكن ه
رى     أبرزها قيام الحرب العالمية الثانية والتي جلبت للإنسانية خرابا ودمارا منقطع النظير ،فقد أخذت الدول الكب

  .نشاء منظمة عالمية جديدة  لحفظ السلم والأمن الدوليينالمنتصرة مبادرة إ
      

ان     اق س ضى ميث دة بمقت م المتح ة الأم يلاد هيئ ي م ذلت ف ي ب ود الت ك الجه رت تل ل أثم       وبالفع
ة ذات                        ) 1945(فرانسيسكو ذه الهيئ شاء ه د أسفرت عن إن سلام ق ،وإذا آانت الجهود الدولية من أجل تحقيق ال

دول    الطابع السياسي ال ين ال ارات التضامن ب ة خاصة        قانوني، فإن اعتب صادية و الاجتماعي في المجالات الاقت
ود التضامن                         سيق جه سعى من أجل تن دة ت ة متخصصة عدي دفعت المجموعة الدولية إلى تأسيس منظمات دولي

  .بينها في تلك المجالات المختلفة تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة
  

ـي،                  و لا يمكن تصور تنظيم          شكيل التنظيم الدولـ ة في ت دولي دون وجود الدولة و لكونها حجر الزاوي
يم     سكان، الإقل ي ال ان وه ة أرآ ن ثلاث اء م ألف حسب رأي الفقه ة تت ية اجتماعي اهرة سياس ة بوصفها ظ فالدول

  .والحكومة أو السلطة العامة
  

ة بك                   نظم شؤونها الداخلي دير و ت ة أخرى                 و إلى عهد قريب آانت الدولة ت تقلالية ومن ناحي ة واس ل حري
دة                  ة أخرى أو ع تنظم علاقاتها الخارجية مع أشخاص المجتمع  الدولي سواء آانت هذه العلاقة بين الدولة ودول
ة من طرف أي                 دخل أو أي ضغوط خارجي ة، دون ت دة منظمات دولي ة أو ع ة دولي دول أو بين الدولة و منظم

ا أو                 دولة أو منظمة دولية في الأعمال وال       اه مواطنيه ة تج سيير شؤونها الداخلي قرارات التي تتخذها الدولة في ت
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ق          ع المواثي ا جمي ر به ة التي تق علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى، وتكمن هذه الحرية في مبدأ السيادة الدولي
  .والاتفاقات الدولية

  
سياسي       ة ال ودان أول منظرين للحداث ان ب افيلي وج ر ميك ث يعتب ى     حي ا إل يادة ورفعاه ة س تخدما آلم ة اس

ق   . مستوى المفهوم المؤسسي لماهية الدولة    ة المطل فقد عرف بودان السيادة في آتابه الجمهورية بأنها حق الدول
اه من أحد                     فهي   ]1[.وسلطتها غير القابلة للتجزئة والموقوفة عليها وحدها في أن تعطى القانون من دون أن تتلق

ام              . شريعالسلطة التي تحتكر الت    ة ع تفاليا الموقع دة وس  والتي  1648ثم تم تكريس مفهوم سيادة الدولة في معاه
يادة                        د حدود س دة تقف عن وضعت نهاية لحرب الثلاثين عاماً، وأآدت المعاهدة أن حدود سيادة آل دولة على ح

 . الدول الأخرى
  

د            وأخذ مفهوم السيادة شكلاً أآثر تطوراً بعد قيام الثورة الفرنسي         م التأآي سان ت وق الإن ة إعلان حق ة ففي وثيق
» الفيلسوف الألماني « ثم جاء هيغل     ]2[على نموذج الدولة القومية التي تقوم على سلطة الشعب وسيادة القانون،          

 ]3 [.فأآد أن السيادة فضاء لا يتحقق وجوده إلا بقيام الدولة آكيان مستقل
  

ر                ولأن السيادة تعبير عن الإرادة العامة        لسكان الدولة، فإن الشعب هو صاحبها والسلطة السياسية هي المعب
ا    ي مواجهته شعب يحق ف ر إرادة ال ى غي م عل ولى الحك سلطات التي تت إن ال م ف شعب ومن ث ة عن ال ا نياب عنه

 . العصيان المدني أو المسلح باعتبارها سلطة مغتصبة للحكم ولسيادة الدولة
  

تمكن                      آما ارتبط مفهوم السيادة بمف     سياسي شرطاً لكي ت ر الاستقلال ال ة الإرادة إذ اعتب هوم الاستقلال وحري
ة يجب                     سيادة باسم الدول الدولة من ممارسة مظاهر سيادتها، وعليه فإن السلطة السياسية التي تمارس مظاهر ال

 .  ارجأن تكون في وضع يمكنها من فرض إرادتها وسيطرتها على الداخل وآذلك هيبتها واحترامها في الخ
 

ون،   ة أو لا تك ون مطلق ا تك ه، فهي إم شدد في سيادة والت وم ال ي مفه اء نحو التوسع ف ب الفقه ال أغل د م      وق
ا من      وبالمعنى المطلق فإن السيادة تعني عدم خضوع الدولة لسلطة سياسية أعلى وتعني ألا تسمح لأي أحد آائن

ون له ي أن تك ا تعن ة، آم ئونها الداخلي ي ش دخل ف ان بالت سياسية آ ا ال ار نظمه ي اختي ة ف ة المطلق ا الحري
 . والاقتصادية والاجتماعية

  
 

ة                        ى مؤسسة دولي شأت الحاجة إل د ن     ولكون الحربين العالميتين قد خرقتا مفهوم سيادة الدولة بشكل فاضح فق
د الحرب الع                   م بع ى    ترعى هذا المفهوم وتلزم الدول احترام سيادة الدول الأخرى، فكانت عصبة الأم ة الأول المي

ي            ه يعن الإقرار ب دة إشكاليات، ف ار ع سيادة آث ثم الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية غير أن مبدأ احترام ال
 . التسليم بمبدأ المساواة القانونية بين الدول

  
 

ا وقوت                  دول وأحجامه الي       ولما آان ذلك أمراً نظرياً لا ينطبق على أرض الواقع حيث تختلف أوزان ال ا وبالت ه
ى                       ه إل اردة دون تحويل ل حالت الحرب الب وع من الخل ة حدث ن اعلات الدولي قدرتها على التأثير في مجمل التف

 . قضية دولية
  
 

ام     دة ع م المتح شاء الأم ع إن زامن م رر     1945    وت ة التح شار موج تعماري وانت د الاس ة الم سار حرآ  انح
دو  ن ال ر م سيادة لكثي ادت ال ي أع وطني، والت ت ال ي آان صة«ل الت سيادة» ناق دة ال م . أوفاق اق الأم اول ميث وح

 .المتحدة تدعيم مبدأ السيادة واعتباره معياراً لتحديد حقوق الدول وواجباتها
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ة                    ادة الثاني سابعة من الم رة ال ا، ففي الفق     آما حرم التدخل في شئون الآخرين على منظمة الأمم المتحدة ذاته
ميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة التدخل في الشئون التي تعتبر من صميم الاختصاص               ليس في هذا ال   «نص يقول   

دة        م المتح زة الأم ى أجه شئون عل ذه ال رح ه أن تط ضاء ب دول الأع سمح لل ا ي ه م يس في ا ول ة م داخلي لدول ال
 . »لمعالجتها بمقتضى الميثاق

  
الم إلا  سبياً للع تقراراً ن سيادة حققت اس رام ال دة احت إن آانت قاع ام ف ذ ع ا من ا اضطربت وتآآلت فاعليته  أنه

ة   .1989 يم الدول اهيم إقل ة لمف ة مراجع دأت عملي ين ب ك الح ذ ذل يادتها «من ه س ارس علي ذي تم وم » ال ومفه
ل                             اعلون جدد مث ه ف ابر للحدود ودخل سوق الع ه منطق ال دما اخترق وطني بع صادها ال ى اقت سيطرة الدولة عل

  .البنك وصندوق النقد الدوليين
   

ة                           والإشكال  القانوني الذي يثور هنا هو ما مدى توافق سيادة الدولة مع الاختصاصات الموسعة للمنظم
  الدولية وآيف يمكن إقامة التوازن بينها؟

  
و نظرا لأهمية الموضوع على الصعيد الدولي خصوصا بالنسبة لدول العالم الثالث الذي يمسها بالدرجة                

ه        و آذلك آون هذا الموضوع الأولى، ى حداثت احثين و المفكرين،إضافة إل ر من الب  يشكل معادلة صعبة لكثي
ذا البحث                وأهميته، اليبب الذي دفعنا إلى محاولة إجراء دراسة حول هذا الموضوع ، و سنحاول من خلال ه
ة أخرى،                        ة من جه ة و المنظمات الدولي ة الدول وم اختصاص من جه ى مفه معالجة هذه المسألة بالترآيز عل

  .)الداخلية(ساليب التي تتدخل المنظمة الدولية بواسطتها في سيادة الدول وآذا الأ
  

ذا الموضوع                           ة ه تلاءم مع طبيع ه ي د أن ذي نعتق ي ال وسوف نسلك في دراستنا المنهج الوصفي و التحليل
  :وذلك حسب الخطة المقترحة على الشكل التالي
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  1الفصل                        
                   مفهوم اختصاص الدول والمنظمات الدولية        

 

 

  

ا             دأ عام سبانه مب ا بح ا، قائم وز له اق المحج ة أو النط داخلي للدول صاص ال دأ الاخت يظل مب

ة              ات الدولي ك لان   . أورده ميثاق منظمة الأمم المتحدة آأحد المبادئ الحاآمة لاختصاصاتها والعلاق ذل

دولي المعاصر              مبدأ عدم التدخ   انون ال ة    . ل في الشئون الداخلية للدولة يعد مبدأ أساسيا في الق و حلق فه

رعيتها       ا وش ة واحترامه يادة الدول اهر س ن مظ را م سبانه مظه ين الحاضر والماضي بح الوصل ب

ى ضمان               . واستقلالها، ما لم يكن هو محتواها الفعلي       ا إل ة ومواطنيه ين الدول ة ب فهو يهدف في العلاق

ا يهدف من                        قيامه دافهم، آم ي نحو يحقق أه صادية عل ة والاقت سياسية والاجتماعي م ال ا بتكوين نظمه

ة، وفي                    ئونها الخارجي ذلك ش ة، وآ جانب أخر، إلى منع الدول الأخرى من التدخل في شئونها الداخلي

ة ال                     ار في علاق د يث ا ق ة    آلتا الحالتين يحقق الأمن القومي للدولة، والحقيقة أن هذا المبدأ آم ة بدول دول

ي القضاء                      زاع مطروح عل نظيرة لها قد يثار بين منظمة دولية والدول الأعضاء بها أو قد يثار في ن

  . الدولي بحسبانه دفعا من دفوع عدم الاختصاص بنظر النزاع

دأ     دولي آمب ال ال ى المج ل إل م انتق ي، ث دأ سياسي داخل ر آمب دأ وإن ظه ذا المب ة أن ه        والحقيق

ايش           سياسي في با  ادئ التع دأ من مب انوني، تطور ليصبح مب دفع ق ا وآ دأ قانوني دئ الأمر، ليصبح مب

ا سلمي بينه دولي      . ال انون ال ين الق اء ب ة التق ة، ونقط ات الدولي اور العلاق ن مح ورا م ل مح و يمث فه

رد                   .والقانون الداخلي والفصل بينهما    ل أن ي وطني قب داخلي أو ال دخل في الاختصاص ال وإن عدم الت

رئيس الأمريكي            في مي  ا ال ن عنه ة عشر التي أعل اط الأربع ثاق منظمة الأمم المتحدة ورد ضمن النق

شرقي                           ين المعسكر ال سلمي ب ايش ال ادئ التع دأ من مب م، وورد آمب شاء عصبة الأم ولسن بمناسبة إن

اد الإيجابي فضلا            ادئ الحي وق التي عددها            والمعسكر الغربي وآمبدأ من مب عن وروده ضمن الحق

انون         مشروع ة الق ة       حقوق وواجبات الدول الذي اقترحته لجن دولي التابع م المتحدة،       ال ة الأم لمنظم

ي       دأ ف ذا المب ن المناسب بحث ه ات م د ب ذآر فق ف ال و آن ي النح ة عل ات الدولي وإذ تطورت العلاق
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صادية              ة الاقت يما وأن التنمي سيره لا س ه في مضمونه ودوره وتف ضوئها، ذلك لأن الغموض يحيط ب

ة                         والس دخل في نطاق الاختصاصات الداخلي د ت م تع ان ل ة في بعض الأحي صادية والمالي ياسات الاقت

ة                          ا بمثاب دو وآأنه ل ويب ة، ب ات الدولي ة في نطاق العلاق شكلة حيوي للدولة فحسب بل أصبحت تمثل م

د ذهبت                     ة، وق ات الدولي ة العلاق محور الارتكاز الذي علي أساسه بدأت تضيق أو تتسع نوعية وطبيع

ة                ب ات الدولي ة العلاق د  . عض الآراء الفقهية إلى أن أسسه بدأت تضيق أو تتسع حسب نوعية وطبيع وق

ا وذهب   صا ميت ي ورق أو ن را عل دأ أصبح حب ذا المب ار أن ه ى اعتب ة إل ذهبت بعض الآراء الفقهي

  .البعض الأخر إلى إمكانية تعديله

  

وط  صاص ال ة أو الاخت وز للدول ال المحج رة المج د          وفك ي أح ه ه دخل في دم الت ة وع ني للدول

دولي واتجه نحو                     شكل التنظيمي للمجتمع ال د أن أخذ ال دولي بع انون ال شائكة في الق الموضوعات ال

ة     م والثاني صبة الأم ى ع الميتين الأول المنظمتين الع ت، ب د أحاط ة، فق ة الدولي م : الجماع ة الأم منظم

ة،            د         المتحدة، التي تكونت، آل منهما عقب حرب عالمي ة أخرى أخذت في التزاي دة منظمات دولي ع

ة                            ة الثاني د الحرب العالمي ا بع ي الأخص فيم ا، وعل ادرة منه ين أو بمب اتين المنظمت سواء في إطار ه

ا أو من حيث اختصاصاتها                        ة من حيث مدى العضوية فيه ددت المنظمات الدولي بحيث تشعبت وتع

ة       ومجالاتها أو السلطات الممنوحة لها، ومن ثم وجدت ال         ة والإقليمي ة العالمي ة الحكومي منظمات الدولي

ى                        ا إل دول بواسطتها ومن خلاله ة، وسعت ال ر الحكومي ة والمتخصصة وغي ة، العام السياسية والفني

دولي وتحقيق المصالح             اعي ال تحقيق السلام والأمن الدوليين والتعاون والتكامل الاقتصادي والاجتم

دولي لكل        . مات الدولية المشترآة بحيث تبلورت نظرية عامة للمنظ      واتسعت بذلك أشخاص القانون ال

  .تشمل بجانب الدول أيضا المنظمات الدولية

 :     على ضوء ما تقدم سنعالج هذا الفصل في المبحثين التاليين

 

 

  



 - 11 -

  مفهوم سيادة الدولة ومجال ممارسة اختصاصاتها .1.1

  النظام القانوني للمنظمات الدولية. 2.1

  

  ممارسة اختصاصاتهامجال وة الدولة مفهوم سياد.  1.1

   مفهوم السيادة وخصائصها.  1.1.1

زال   –    آان مبدأ السيادة   ة في الفكر                     - ولا ي ة الدول ا نظري نهض عليه ة التي ت  أحد المقومات المهم

دي انوني التقلي سياسي والق ة . ال انون –والدول ز من أشخاص الق سي والمتمي  بوصفها الشخص الرئي

دولي  ة هي تتكون م–ال ة : ن عناصر ثلاث سياسية المنظم سلطة ال سكان، وال يم، وال ة(الإقل ) الحكوم

ذه العناصر      . التي تقوم علي تنظيم السلطات والمرافق العامة وإدارتها في الداخل والخارج           ووجود ه

ك  ة تل دون ممارس دولي، وب انوني ال اق الق ي النط عة ف صاصات واس ة اخت دد للدول ذي يح و ال ه

ام، ولا تظهر      الاختصاصات لا تت   صف الدولة بالشخصية القانونية الدولية في نظر القانون الدولي الع

م                        ا ل ا م سيادة لا يعطي مضمونا واقعي دأ ال آصاحبة سيادة ذات اتصال مباشر بالحياة الدولية، لأن مب

  تجسده مباشرة هذه الاختصاصات 

 

ة             سلطة في الدول اءة               وقد نشأ مبدأ السيادة مع استئثار الملوك بال ة العب ا ومقاوم ة في أوروب  الحديث

ا                  سلطة التي لا تعلوه الكنسية للسلطة البابوية والإمبراطور وتصفية الإقطاع، فأصبحت الدولة هي ال

أي سلطة أخرى والتي تخضع لسيطرتها جميع الهيئات الأخرى من المنظمات الاجتماعية آالطوائف             

 ]4.[مثلا

 أول من حاول بلورة نظرية متكاملة للسيادة من خلال مؤلفه       ويعد المفكر الفرنسي جان بودان هو     

ام   صادر ع ة، ال ستة عن الجمهوري شهير الكتب ال ي 1576ال ة ف يادة الدول ودان وضع س م، إلا أن ب

تلاءم مع   . صورة مجردة لكونها سلطة عليا لا تخضع للقوانين، أي سلطة مطلقة  ولا شك أن ذلك لا ي

أثير               البيئة المعقدة التي يتعين علي     اد ذات ت  الدول الحديثة أن تعمل في إطارها والتي تحتوي علي أبع
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دولي                           انون ال امي للق دور المتن اد ال ك الأبع ي رأس تل دي، وعل اه التقلي سيادة بمعن وم ال ي مفه سلبي عل

 ]5[.والمنظمات الدولية

   

ة الوظائف التي       وقد أدرك المنظرون ذوو المعتقدات الإيديولوجية المتباينة انخفاض حجم وفعالي            

شئون                       ين ال ة الحدود الفاصلة ب ي إزال تقوم بها الدولة، وظهور قضايا وعلاقات ومؤسسات تعمل عل

ة شئون الدولي ة وال ا. المحلي ددة من بينه دة متع اهيم جدي ا ظهرت مف ادل، : آم اد المتب ع، الاعتم التجم

هذه المفاهيم آوسيلة لفتح نافذة علي   وقد تم تقديم    . المجتمع العالمي، النظام العالمي، الاقتصاد العالمي     

  ]6.[)عولمة الشئون الإنسانية وإعادة تقييم معني ووظيفة السيادة

  

ة               ة الحديث ر الممكن تصور الدول دة ، أصبح من غي اهيم الجدي رات والمف ك المتغي     وعلي ضوء تل

انو              ة، فالق رة المعزول دولي الحديث   ذات العلاقات المتشابكة مع الدول الأخرى في صورة الجزي ن ال

ات        دها بالالتزام ة وتقي ف الدول شترط تكي دول ي ين ال ساواة ب سيادة والم دا لل ا جدي ا عملي ضع واقع ي

صاصات   ا للاخت ة ملاءمته ضيق بدرج سع أو ت سيادة تت ة ذات ال صاصات الدول ل اخت ة، ويجع الدولي

  ]7[.الممــاثلة لدي الدول الأخرى علي ضوء قواعد القانون الدولي العام
 تعريف السيادة.  1.11.1.

     علي الرغم من تعدد التعريفات التي يوردها الباحثون لمفهوم السيادة الوطنية، إلا أن بينها قاسما            

ك                      ان ذل ئونها سواء آ مشترآا يتمثل في النظر إلي السيادة باعتبارها السلطة العليا للدولة في إدارة ش

ة           ا الدولي ين أحدهما إيجابي                وب. داخل إقليمها أو في إطار علاقاته ي معني شير إل سيادة ت إن ال الي ف الت

ة     درة الدول ستقلة    «ينصرف إلي ق دة سياسية م ود       » آوح ة قي ة ودون أي ة آامل ى التصرف بحري  عل

ان خضوع                          د عدم إمك ا، والآخر سلبي يفي ة ذاته ذه الدول تفرض عليها فيما عدا تلك التي ترتضيها ه

ه                 وبالت . الدولة لأية سلطة غير سلطتها هي        ي يقتصر نطاق تطبيق سيادة وجه داخل دأ ال الي يكون لمب

علي علاقة الدولة بمواطنيها داخل إقليمها بحدوده السياسية المعلومة، ووجه خارجي ينصرف نطاق        

وطني    تقلال ال رام الاس ي وجوب احت وم عل ي تق دول، والت ن ال ا م ة بغيره ة الدول ي علاق ه عل تطبيق
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ة وعدم    ة لكل دول سلامة الإقليمي ة  وال ئونها الداخلي ي ش دخل ف ة  ]8[. جواز الت اك خصائص معين  وهن

  ]9[للسيادة وفقا لمعناها العام السابق، وهي

  
 خصائص السيادة.  2.1.1.1

زول في             سيادة ت إن ال الي ف ة، وبالت ة بشخصيتها القانوني ة متمتع     أ ـ أنها مستمرة طالما بقيت الدول

ة لشخصيتها القان            دان الدول ة أخرى أو                حالة واحدة هي فق دماج في دول ة لأي سبب آالان ة الدولي وني

اريخ الحديث        . التجزئة إلي عدة وحدات سياسية يكون لكل منها سيادته الوطنية الخاصة            د شهد الت وق

ا      ي إقليمه حالات تعرضت فيها دول إلي عوارض جمدت من قدرتها علي مباشرة مظاهر سيادتها عل

ا   ع غيره ة م ا المتبادل اق علاقاته ي نط أن   وف رى، آ ة الأخ سياسية الدولي ات ال دات والكيان ن الوح م

توضع الدولة تحت حماية دولة أخري، أو أن يخضع إقليمها لاحتلال دولة من الدول، أو أن يتفق في                  

 .معاهدة دولية علي وضع هذه الدولة في حالة حياد قانوني دائم

 التجزئة، وبالتالي فإن عدم وجود رابطة   أنها تمثل ـ آمبدأ عام ـ آلا واحدا لا يقبل الانقسام أو  -   ب

ي                            ا عل يلا قاطع نهض دل ذي ي ة أخري هو وحده ال ا بدول ة م ربط دول وع ت ة من أي ن خضوع قانوني

م     . انتقاص سيادتها إذا ما ثبت خضوعها لسلطان هذه الدولة أو الدول الأخرى     ادرة ت اك حالات ن وهن

ين أو    ين دولت ين ب يم مع ي إقل سيادة عل ة ال ا تجزئ سعودية   فيه سيادة ال ة ال ثلا حال ك م ن ذل ر، وم أآث

ا       دولي              . الكويتية المشترآة علي المنطقة المحايدة بينهم ستحدثة في النظام ال ادت التطورات الم ا ق آم

ة                     إلي بروز فكرة السيادة المشترآة للدول آافة علي البحار في المناطق التي تخرج عن نطاق الولاي

 .الإقليمية لهذه الدول فرادى

ذي               -    ج ة، فالاستقلال هو ال سياسي للدول ا بدرجة وحدود الاستقلال ال  ترتبط السيادة ارتباطا وثيق

ا من                      ة مع غيره يتيح لها إعمال مظاهر هذه السيادة سواء داخل إقليمها أو في إطار علاقاتها المتبادل

دولي الآخرين       وارد و             . الدول وأشخاص القانون ال دول من حيث الم اوت ال ع أن تف ات  والواق الإمكاني

ة                        انوني وعمومي ي وحدة الخطاب الق انوني بمعن وم ق سيادة آمفه ين ال زون ب جعل بعض الباحثين يمي

وم سياسي                      سيادة آمفه ز، وال ي تميي دون أدن ا وب القاعدة القانونية الدولية بالنسبة لجميع المخاطبين به

ة سلطة أ              ي رفض الخضوع لأي ة عل ة للدول ر سلطتها هي    بمعني القدرة الفعلية أو الحقيقي . خرى غي
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ا يعرضها لضغوط                      ا مم فالدولة قد تكون مستقلة قانونا ولكنها عاجزة عن إشباع احتياجات مواطنيه

الي تعجز عن مباشرة                        تقلالها منقوصا، وبالت ذي يجعل اس وتأثيرات بعض الدول الأخرى، الأمر ال

  ]4[).18(بعض مظاهر سيادتها 

رورة، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، بتسليم              وإذا آان مفهوم السيادة يرتبط، بالض     

ا، وفي            ا بينه ات في م ة للعلاق ة الحاآم ادئ أو القواعد العام الدول، آبيرها وصغيرها، بعدد من المب

ر              سها تثي ادئ نف ذه المب إن ه مقدمتها مبدأ المساواة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ف

كاليات  ن الإش د م ق  العدي سيادة موضع التطبي وم ال ق بوضع مفه ا يتعل ي م يادة . ف دأ س الإقرار بمب ف

الدول، وبالتالي بأهليتها للتصرف آشخص من أشخاص القانون الدولي العام، يرتب تلقائيا، ضرورة              

شؤون                   دخل في ال التسليم بمبدأ المساواة القانونية بينها، وبالتالي ضرورة التزام الجميع بالكف عن الت

ع، حيث                       . ة للغير الداخلي ى ارض الواق ة عل ساواة فعلي ا م ة لا تقابله ساواة القانوني ذه الم ونظرا لأن ه

اعلات                    ى مجمل التف ي عل أثير الفعل تختلف آثيرا أحجام وأوزان وقوة الدول، وبالتالي قدرتها على الت

ي وضع  دول وف ين ال ات ب يم العلاق ي تنظ رى ف كالية آب ر إش ة تثي ذه المفارق إن ه ة، ف  خطوط الدولي

ذي    ارجي، وال شأن الخ دها، وال ة وح ة المعني سؤولية الدول و م ذي ه داخلي، وال شأن ال ين ال فاصلة ب

 .يفترض، أو يتعيّن، أن يكون مسؤولية المجتمع الدولي آكل

ي        مما سبق يمكن القول أن       الين أحدهما داخل ا في مج الدولة المستقلة ذات السيادة تؤدي وظائفه

 المستوى الداخلي هي حرة في تنظيم شؤونها وإدارة مواردها وانتهاج السياسة            على. والثاني خارجي 

ة والصحية                      صادية والاجتماعي اهيتهم الاقت ا ورف ا مناسبة لتحقيق أهداف ومصالح رعاياه التي تراه

  .والثقافية وغير ذلك من الرغبات

دول تع                      ا من ال سيادة مع غيره ة ذات ال دأ       وعلى المستوى الخارجي تتعامل الدول ى مب ا عل املا مبني

ر وعدم شن حرب                          ة للغي ة أو الخارجي شؤون الداخلي دخل في ال ة وعدم الت المساواة والمنافع المتبادل

ة               العدوان ضد غيرها مع الالتزام في الوقت نفسه باحترام قواعد العرف الدولي ومبادئ القانون العام

ارة ب    ع الإش ة م دات دولي ن معاه ه م ا تبرم د فيم اء بالعه ة إلا  والوف دة عام زم آقاع ة لا تلت ان الدول

  .بمحض حريتها واختيارها وان تكون إرادتها حرة عند إبرام المعاهدات
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انون               ةولكن الفرق بين الاختصاصات الداخلي      ة التي تخضع للق ين الاختصاصات الخارجي ة وب  للدول

ن وآيف يمكن رسم الحد ا       . الدولي لم تحل حتى الآن بصورة مرضية       ارة أخرى أي ين   بعب لفاصل ب

سائل التي تخضع                        ين الم ق، وب سلطان مطل ة ب ا الدول ع فيه المسائل والأمور الداخلية البحتة التي تتمت

  ]10[لسلطان القانون الدولي العام ؟

  

ة                          إن المشاهد في الحياة الدولية هو أن آل دولة تصر عادة على أن نشاطات معينة أو أمور معين

د،   ا اح شارآها فيه ي أن ي سها   لا ينبغ صاص الوطنف ي للاخت ضع آل م تخ ن ث اتير  . وم ن الدس س

ة        ى               .والتشريعات واللوائح لا تخضع لأية سلطة خارجي ر محددة وعل سائل واسعة غي اك م ا أن هن آم

ود إلا                  الأخص ما يعتبر منها انه يتعلق بمصالح حيوية آشؤون الدفاع والأمن لا تخضع مطلقا لأية قي

  .للمجال المحفوظ للدولةمن خلال عرضنا وسنوضح ذلك . سهافبموافقة الدولة ن

  

  موقف الإسلام من نظرية السيادة.  3.1.1.1

اً                 ا مكان    عرف الإسلام تطبيقات السيادة بجانبيها الداخلي والخارجي، لكن السيادة آنظرية لم تجد له

ام  إن الإسلام دين ودولة وإن أساس الأ . في الفكر الإسلامي آما هي معروفة في القانون الوضعي         حك

ا             اد وغيرهم اع واجته ذه   . في الإسلام القرآن والسنة الشريفان والمصادر الأخرى من إجم ى أن ه عل

ى                    ات التي يبتن ة وعنت بالكلي المصادر لم تتعرض للتفاصيل والجزئيات بل نصت على الأسس الثابت

ة أو لتنظيم سلطاتها أو لطري                    شكل الحكوم رد تفصيلات ل ار أهل      عليها تنظيم الدولة، لذا لم ت ة اختي ق

  .الحل والعقد أو العلاقة بين الحاآم والمحكومين ولا لعلاقة الدولة بالدول الأخرى

 

الى في               ه تع دليل قول م إسلامي ب ة ونظام حك ام دول رة ـ ضرورة قي     لقد بين الإسلام ـ بشواهد آثي

  ) يحب المعتدينوقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، إن االله لا: (آيات آثيرة

ا         ( و ]11[. ل م ه بمث دوا علي يكم فاعت دى عل الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص فمن اعت

ى                     (و] 10[...).اعتدى عليكم  وا فلا عدوان إلا عل إن انته دين الله ف قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ال
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اضٍ إل     ): "ص(وقال الذي لا ينطق عن الهوى         ]12[).الظالمين اد م ة  الجه وم القيام ى   ". ى ي تحض عل

سلمين وأوطانهم              ى الم ائج      . الجهاد في سبيل االله حماية للدين ورداً للعدوان عل م النت شارع حك ين ال وب

  .التي تترتب على الجهاد آتوزيع الغنائم وفداء الأسرى

 

آم أن إن االله يأمر: (   وتضمن القرآن العزيز أحكاماً وتوجيهات تتعلق بواجبات الحاآم آقوله تعالى

 وهذه الآية تخص ولاة ]13[،)تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

يا أيها الذين أمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول : (الأمر، وبين سبحانه وتعالى واجبات الرعية بقوله

 تؤمنون باالله واليوم وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن آنتم

هذه الأمور ". لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف: " وفي الحديث النبوي]6[).الآخر

وغيرها آالأحكام الدستورية والمالية والجنائية لا يعقل أن تشرع وتلزم بحيث يأثم تارآها إلا إذا آان 

  .القرآن الكريم يفرض على المسلمين نظام حكم ودولة

 

 . أن نبحث في سلطان الدولة الداخلي والخارجي باعتبارهما مظهرين للسيادة   بقي
 السلطان الداخلي للدولة: أولاً

دل،                   ى الع    أساس هذا السلطان آتاب االله وسنة نبيه، وأن سلطة الدولة الإسلامية تقوم في الداخل عل

سمع       وللدولة الهيمنة التامة على جميع الأشخاص والهيئات القائمة في دار            ة بال زم الرعي الإسلام، فتلت

ة  . والطاعة في حدود الشرع  ة الكريم وا  : (... أما العلاقة بين الحاآم والمحكوم فقد حكمتها الآي وأطيع

نكم  ر م ي الأم ول وأول وا الرس اآم   ) االله وأطيع ي خضوع الح ة تعن ي أن الآي دآتور الزحيل رى ال وي

ر      ي الأم ي أول ل ف شرع وقي ر ال من أوام ة ض ة الأم اء  لرقاب ل العلم راء وقي م الأم ة أن .  ه والحقيق

ة                      ا لأن الآي ة دولته تها وإدارة دف المقصود بأولي الأمر هو من قام على أمر الأمة وتولى توجيه سياس

ى الأمر                    م لأول اً ث ين ثاني م للرسول الأم ي أن         . الكريمة تبين أن الإطاعة الله أولاً ث ذا لا يعن ر أن ه غي

  .فقد وردت أحاديث تفيد هذا الحق للأمةالأمة لا تستطيع مراقبة الحكام 
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ا أن    وله، آم ة االله ورس ع إطاع ق م أن تتواف شروطة ب ل هي م ة ب ست مطلق ام لي ة الحك     إن إطاع

ا      روط تحققه ة وش ذا الطاع ة ه ين حقيق شريف ب وي ال ديث النب صية   "الح ي مع وق ف ة لمخل لا طاع

  ".االله ومن عصاني فقد عصى االلهمن أطاعني فقد أطاع "و" إنما الطاعة في المعروف" "الخالق

 

    وطاعة الحاآم هي ضمن حدود الشرع لا لشخصه وإنما لما يتمثل فيه من تطبيق لأحكام الشريعة            

دافها    ق أه دودها وتحقي ذ ح دها وتنفي رام قواع شريعة    . واحت يادة ال لام س ي الإس ه ف ول علي لأن المع

  .المستمدة من الوحي الإلهي

ام خصوصاً              وقد وضعت الضوابط لتن    ع تجاوز الحك ا من وم، غايته ظم العلاقة بين الحاآم والمحك

دأ                        شريفان مب د آرس الحديثان ال ة، لق ا وراثي سلطة العلي بعد أن تحولت الخلافة إلى ملك وأصبحت ال

رر أحدهما حق                  د ق ل لق شطط والانحراف والتجاوز، ب حق الأمة في مراقبة الحاآم وفي منعه من ال

ستطع                     : "غيانالأمة في مقاومة الط    م ي إن ل سانه ف ستطع فبل م ي إن ل ده ف من رأى منكم منكراً فليغيره بي

 ".لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"و" فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

د أآمل الرسول                    ام وق الى هو المشرع وهو واضع الأحك إن االله تع شريع ف ذه  ) ص(أما بالنسبة للت ه

صيلية ت      رة وتف وراً آثي ام          الوظيفة، لكن أم ة من حك ى الأم ه المصطفى، فعل ا حبيب ا الحق وترآه رآه

م أهل           شريع ه ولى الت ومحكومين أن يضعوا هذه الأحكام والتشريع في الأمور التي تستجد، والذي يت

  .الشورى أو أهل الحل والعقد لكنها يجب أن تخضع لمراقبة روحية تتمثل في القرآن والسنة

 

ة           والسلطة القضائية في الدولة     ر أن الخليف الإسلامية يتولاها الفقهاء المعينون لهذا الغرض، غي

ذه                       ة به د الخليف ضاً، عه اء أي اء فقه آان يتولى هذه المهمة وعندما أصبحت الخلافة ملكاً ولم يعد الخلف

د استحدث منصب صاحب المظالم                    ل لق ذي  «الوظيفة لفقيه أو مجموعة فقهاء للقضاء بين الناس، ب ال

سلطة،          »يفة وولاته في الأمصار   آان يتولاه الخل   وتولاه أحد القضاة للفصل في منازعات الأفراد مع ال

ة القضاء                             م أو آل مهم سعة العل ي طالب المعروف ب ن أب ي ب وينقل لنا التاريخ أن أمير المؤمنين عل

  .لشريح
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ه                        ك ومن وزرائ ة أو مل ا من الحاآم خليف ة في قمته وزراء  وا.      أما السلطة التنفيذية فكانت مؤلف ل

شرطة وصاحب                      اة الضرائب ورجال ال ادة الجيش وجب م ق نوعان وزراء التفويض ووزراء التنفيذ ث

ه    . تقوم أعمالهم وفقاً لكتاب االله وسنة نبيه      . الحسبة أو المحتسب، ثم ولاة الأمصار ومعاونوهم       ر أن غي

  .لم يكن تقسيم العمل معروفاً عندهم آما هي الحال عندنا وفقاً لقانون العمل

 
 علاقات الدولة الخارجية: ثانياً

رق                           ة واحدة لا ف اً أم ة جميع ذه الدول اء ه دة وأن أبن     تقوم الدولة الإسلامية على أساس وحدة العقي

  )إنما المؤمنون إخوة(فكلهم إخوة . بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو العرف أو أي عامل آخر

  ]14[).إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون( و]6[

 

سلم،                    ة ال ة الحرب وحال ين حال ز ب ه يجب التميي     أما علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، فإن

ة           ى يجب المقاتل ة الأول م يخرجوآم من                      (ففي الحال دين ول اتلوآم في ال م يق ذين ل اآم االله عن ال لا ينه

دين    إنما ينهاآم . ديارآم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين      اتلوآم في ال االله عن الذين ق

  ]14[).وأخرجوآم من ديارآم

  

سالمة والموادعة                     ى الم وم أصلاً عل ة تق رأي أن العلاق إن ال ك أن الإسلام     .     أما في حالة السلم ف ذل

سلمين                  يح للم ن الإسلام ولا يب ر دي يجنح للسلم لا للحرب وأنه لا يجيز قتل النفس لمجرد أنه تدين بغي

سلمين أو                       قتل مخالفيهم    ى الم دوا عل ه إذا اعت ل يوجب الهم ب أذن في قت بسبب المخالفة في الدين وإنما ي

ة            دوان وحماي اً للع الهم دفع دها يجب قت ا، عن وا دون بثه وقفوا عقبة في سبيل الدعوة الإسلامية ليحول

الى             . للدعوة ه تع و قول رأي فه ذا ال ا أساس ه اتلوآم في ا              : (أم م يق ذين ل اآم االله عن ال م   لا ينه دين ول ل

سطين  يهم إن االله يحب المق سطوا إل روهم وتق ارآم أن تب ن دي وآم م ورة  ) يخرج ي س الى ف ه تع وقول

رة دين  : (البق دوا إن االله لا يحب المعت اتلونكم ولا تعت ذين يق بيل االله ال ي س اتلوا ف ث . وق وهم حي واقتل

ل               ة أشد من القت اتلوهم  . ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوآم، والفتن د المسجد الحرام       ولا تق  عن
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يم      ور رح إن االله غف وا ف إن انته افرين، ف زاء الك ذلك ج اقتلوهم آ اتلوآم ف إن ق ه، ف اتلوآم في ى يق . حت

ى الظالمين                         وا فلا عدوان إلا عل إن انته دين الله، ف ة ويكون ال ال   ]15[).وقاتلوهم حتى لا تكون فتن  وق

ا              وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكو     : (سبحانه في سورة الأنفال    إن االله بم وا ف إن انته ه الله، ف ن الدين آل

صير  ون ب ج   14].[)يعمل ورة الح ي س ق ف ال الح ى    : (وق وا وأن االله عل أنهم ظلم اتلون ب ذين يق أذن لل

دير   الى   . نصرهم لق ال تع التي هي                   : (وق ادلهم ب ة والموعظة الحسنة، وج ى سبيل ربك بالحكم ادع إل

  ]16[).أحسن

 

اتلين                ولا يحل للمحاربين قتل النسا     . ء والصبيان والشيوخ والرهبان والعمي لأنهم ليسوا من المق

 :أما السياسة الخارجية للدولة الإسلامية فتقوم على

 . دعوة غير المسلمين إلى الدين الحنيف هو فرض آفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين-1

  ى الإطلاق، دار الإسلام هي التي تسود فيها أحكامه ويأمن فيها المسلمون عل-2

سلمين         -3 ا للم سبب عداء أهله ة الإسلامية ب  ودار الحرب هي دار التي تبدلت علاقتها السلمية بالدول

اتهم                 ى دعوتهم ودع سهم أو عل والهم وأنف ويتحقق اختلاف    . واعتدائهم على بلاد المسلمين أو على أم

 .أحد منهم في بلد الآخرالدارين بانقطاع العلاقة بين شعبيهما بحيث يصبح أهل البلدين لا يأمن 

سلط أي الاستقلال                        ة ورفض الت زة والحري ة الإسلامية الع رر للدول ول إن الإسلام يق       وختاماً نق

وآما يمنع الإسلام تدخل أية قوة خارجية في شؤون المسلمين لا يسوغ للدولة المسلمة       .بمعناه الحقيقي 

  ]17[.لشرعي وصد العدوانأن تعتدي على أحد إلا في حالات محددة منها الدفاع ا

  

  المجال المحفوظ للدولة .  2.1.1

  ماهية المجال المحفوظ للدولة .  1.2.1.1

ي      دخل ف دم الت رة ع ى فك ا عل دة أساس م المتح اق الأم ل ميث ي ظ ة ف ات الدولي اريخ العلاق وم ت     يق

ة الحريصة   الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ولقد حرص الميثاق على تأآيد هذا المبدأ تشجيعا             للدول
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صلاحيات    ئة عن ال ا الناش د مخاوفه بيلا لتبدي ة، وس ة الدولي ى المنظم ضمام إل ي الان يادتها ف ى س عل

  .الواسعة التي أعطيت للأمم المتحدة

  

ى                          و تتحول إل ة ل دول أن المنظم ة ال ى طمأن وازن والحاجة إل      ونشأت الحاجة إلى إنشاء صيغة ت

ة  دولة فوق الدول لذلك آما يرى ال دخل في        "  Fitz Mauriceعلام دأ عدم الت ات مب ا إثب ان واجب آ

الي                   صها الت سابعة في ن يس  " الشؤون الداخلية بصراحة ووضوح، فكانت المادة الثانية في فقرتها ال ل

سوغ  ا ي اق م ذا الميث ي ه دة”ف م المتح سلطان  “ للأم ن صميم ال ون م ي تك شؤون الت ي ال دخل ف أن تت

ذا                   لدولة ما، وليس في    الداخلي   م ه سائل لأن تحل بحك ذه الم ل ه ه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مث

  ]18[ " .هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع الميثاق، على أن 

  
  صعوبة تحديد المجال المحفوظ للدول :أولا

د       دولي التقلي انون ال اء الق ين فقه عا ب دلا واس رة ج ذه الفق ص ه ار ن شؤون      أث ة ال د ماهي ي لتحدي

ة    ن جه ة م وظ للدول ال المحف د مضمون المج ق بتحدي دل صعوبات تتعل ذا الج ار ه ا أث ة، آم الداخلي

ى               داءا صارخا عل ا اعت دخل فيه د الت شملها والتي يع سائل التي لا ي وتحديد المسائل التي يشملها والم

رز         سيادة الدولة، ومن جهة أخرى تتعلق بتعيين الجهة التي تملك صلا           ا اف حية تحديد هذا المجال، آم

شأن                      ا هو من ال د م دول وحدها صلاحية تحدي نح ال ى حد م نفس الجدل مواقف تذهب في تطرفها إل

م المتحدة                 الداخلي استنادا إلى مبدأ ونظرية اختصاص الاختصاص، أو على النقيض منح منظمة الأم

شات المستف       تمكن المناق م ت د، ول ك التحدي ة ذل ا المعني ان     وأجهزته ؤتمر س ي م ي دارت ف ضة الت ي

دود   الي الح اطع، وظلت بالت ى نحو ق سالة عل ذه الم ن حسم ه دة م م المتح سي لأم سكو التأسي فرانسي

  .الفاصلة بين سلطة الدولة واختصاصها من جهة أخرى مفتوحة

ب         رة تطال ل م ي آ دول ف دة، إذ أن ال م المتح ل الأم اء عم ور صعوبات أثن ك ظه ن ذل م ع د نج وق

ة من        باختصاصها   ره الدول في تحديد هذه المسائل وآلما قامت الأمم المتحدة بدراسة مشكل إلا وتعتب

ا من آل                  تقلالها وحمايته يادتها واس د س دول في تأآي ة ال قضاياها الداخلية، وهو اتجاه يعبر عن رغب

  .أشكال تدخل المنظمة الدولية، وظهرت بذلك عدة تعاريف للمجال المحفوظ
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  محفوظ للدولة في نظر الفقه الدولي المجال ال:ثانيا    

انون   ه الق ام فق ا محل بحث واهتم ة خاصة جعلته دول، أهمي وظ لل ال المحف د المج صعوبة تحدي     ل

ضمير               ر ال ة وتثي ى الحدود الدولي الدولي آلما آانت المسالة المعنية تتجاوز بآثارها الحدود الوطنية إل

  .نظمة الداخلية للدولالعالمي واهتمام الجماعة الدولية آمسالة الأ

ة  " إلى أن المجال المحفوظ يعني على سبيل الحصر  M.Guggenheim وقد ذهب الأستاذ   المنطق

زام          أي الت د ب ة مقي ة معين ا دول شك  ]11["التي لا تكون فيه  في صفة    M.Spirop POLOS   وي

  . آن واحدالمجال المحفوظ للدولة القانونية البحتة ويرى أنها أصبحت قانونية وسياسية في

دولي وان                 M.ALVAREZ     أما الأستاذ    انون ال ة هو محدد بالق وظ للدول  فيرى أن المجال المحف

انون         ك الق ة ذل الصلاحية المطلقة هي المجال الذي تستطيع الدولة أن تعمل ما تريد بشرط عدم مخالف

.  

تاذ  ذهب الأس ال M.de Leimaوي ي المج ة ف سائل الداخلي ى أن الم وليتيس إل ع ب وظ هي  م  المحف

رج     ا تخ ة وأنه صرف بحري ة الت سمح للدول ي ت داخلي والت اق ال ي النط ة ف ال الحكومي بيهة بالأعم ش

  .بالتالي على صلاحية القضاء

  

لا يوجد حاليا تحديد آاف للمواد الداخلة في المجال المحفوظ          " فيرى انه    Korowiez    أما الأستاذ   

د من المسائل وانه من الصعب وضع تعريف جامع مانع        مع العلم بوجود موافقة عامة تقريبا على عد       

ا                      ا وثيق رتبط ارتباط وظ ي ا أن المجال المحف اقي، آم لان الموضوع يتعلق بتطور القانون الدولي الاتف

  ]11[".بذلك القانون ويتغير تبعا لتطوره

  

وظ يجب أن يتحدد ب   :" فهو من الرأي بانAlfred Verdross    أما الأستاذ  انون  المجال المحف الق

سوي            "آما يرى   "الدولي لضمان الخير العام المشترك للإنسانية        ة أن ت ا بكامل الحري دول يمكنه أن ال

  .آل المشاآل غير المحددة بقواعد القانون الدولي، وبالتالي فان آل تدخل فيها يعتبر غير مشروع
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سائل        لم يتكلم عن اختصاص   2/7     ويرى الأستاذ حافظ غانم أن الميثاق في المادة        ل عن م  مطلق ب

  ]4[.تتعلق بالسلطان الداخلي شرط عدم الإخلال بالفصل السابع منه

اريخ         ى لائحة بت دولي عل انون ال د الق د صادق معه ل  30 وق  في  Aix in Province 1954 افري

ا             ون فيه ة، ويك ا الدول وم به ي تق شاطات الت ك الن و تل وظ، ه ال المحف ى أن المج نص عل سا ت فرن

  ]19[".ر خاضع للقانون الدولي اختصاص الدولة غي

  

ر  Henri Rolin    أما الأستاذ   الرئيس السابق للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فقد أشار في تقري

ع                          شمل جمي م المتحدة ي دخل من جانب الأم له أن الاختصاص الوطني الذي يحميه الميثاق من آل ت

  .ن تهم دول أخرىالمسائل التي لم ينظمها قانون الشعوب والتي لا يمكن أ

  

م                  1924     ويرى رئيس من القانون الدولي       سائل التي ل د آل الم داخلي لا يبع ان الاختصاص ال  ب

دولي                      د النظام ال وطني، والتي يري تنظم بمقتضى القانون الدولي ولكن تلك التي ترتبط فقط بالنظام ال

وظ                   ان المجال المحف تاذ شارل شومون ب رى الأس ضايا        إبعادها من نظامه، وي دول هو مجموع الق لل

و حق                  التي يعترف القانون الدولي لم تتم تسويتها من طرف السيادة الداخلية للدول وبصفة مطلقة، فه

  .للدول يرفض القانون الدولي الدخول فيه

  

د                  ة للنق      وقد تعرض معيار القانون الدولي للفصل بين المجال المحفوظ للدول واختصاص المنظم

ذي يحدد الاختصاص                   من جانب فارستر     دولي هو ال انون ال ار أن الق دالاس الذي عارض فكرة اعتب

ا إخضاع  ستمرة، وإذا حاولن رات م ات وتغيي دولي يخضع لتقلب انون ال ى أن الق د أشار إل وطني وق ال

ذا الاختصاص بسب عدم                         ة ه دا من معرف تمكن أب ن ن ا ل دولي فإنن تحديد اختصاص الدولة للقانون ال

  .لدولياستقرار القانون ا
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  تجاوز المفهوم التقليدي للمجال المحفوظ للدولة في ظل الأمم المتحدة.  2.2.1.1

وم                   ادة النظر في مفه ة       "في ظل الأوضاع الجديدة تم إع وظ للدول سير      "المجال المحف ذا في تف وآ

ا                2/7نص من المادة     ار نظامه دول في اختي ة ال   من الميثاق، فأصبح تساوي الأنظمة السياسية وحري

ة                        ى توسيع صلاحيات المنظم دول، وال ة لل سيادة المطلق وم ال السياسي، وقد أدى ذلك إلى تضيق مفه

  .العالمية نحو التدخل، وهي الصلاحيات التي لم يكن أساسها نصوص الميثاق
  

  تضيق مفهوم المجال المحفوظ للدول: أولا

ه الأ            ان ل ار النظام ذو                إن انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفيتي آ ى انهي ر المباشر عل ث

دة أحداث سريعة غيرت من                            ة ع ساحة الدولي ى ال ا، وتوالت عل اء التكتلات في أورب القطبين واختف

ا     .طبيعة العلاقات في المجتمع الدولي     ضايا وم ي من الق وهذا ما جعل  العلاقة المتينة بين ما هو داخل

ارة القضايا المعتبرة أساسا داخلية عملية صعبة         ولا سيما عب   7/ 2هو خارجي منها من تفسير المادة       

الم الخارجي                 ة بالع ى درجة متفاوت رة باتت ذات اتصال عل ا آانت حقي ، آما أن مصلحة الدولة مهم

صعيد              ى ال ة عل رك ردود فعل وانعكاسات معني ة قضية دون أن تت ه لا يمكن أن تحصل أي بحيث ان

  ار دقيق بين القضايا الداخلية والدولية الدولي ومن هنا نشأت آما ذآرنا صعوبة وضع معي

وظ                            الين المحف ضايا المج ين ق ذا التماس ب ار ثابت وه صعوبة في وضع معي ذه ال      وقد عكست ه

سائل، تطور التنظيم المعاصر في ظل                        ك الم رة في تل والسلطات الدولية واستمرار تدخل هذه الأخي

المجال المحجوز وعلى المساس بحقوق الدولة      الأمم المتحدة آما ساعد إلى حد ما على تضييق نطاق           

  .القومية في السيادة والحرية

رة                         ونتيجة لذلك ضاقت منطقة الاختصاصات الوطنية بشكل انه لم تعد توجد قضية واحدة معتب

ه                      ان الفق دوليا لا تسمح بالتدخل، وقد مارست الأمم المتحدة هذا الحق بالتدخل في أدق الأمور التي آ

يك المي   الكلاس ع الع ى المجتم ضايا انعكاسات عل ذه الق ان له ا آ ة آلم سائل الداخلي ن الم ا م ي يعتبره

ه لا يمكن                    دولي للخطر وان وتأثيرا في مجال العلاقات الخارجية بمعنى أنها تعرض السلام والأمن ال

  .ترآها إلى استنساب الدولة
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دخل              سها الت م المتحدة لنف ع الحالات التي أباحت الأم ا           وفي جمي در أنه ضايا آانت تق ذه الق  في ه

متصلة اتصالا وثيقا بالمسائل الدولية، وفي صدد التعرض لذلك آانت تعتبر المسائل تابعة للصلاحية              

  . الداخلية بصورة أساسية ولكن سياسيا ذات منفعة دولية

ه                  بعض   ومن هنا يرى الأستاذ هوفمان أن هناك ربط بين الاعتداء على حقوق الإنسان التي تسفر عن

ى تضييق                         الأمم المتحدة للعمل عل ع ب ا دف المي، وهو م سلام الع د ال ة وتهدي ر الديمقراطي الأنظمة غي

م المتحدة                  المجال المحفوظ للدول بمقدار ما تكون المسائل المعتبرة داخلية متعارضة مع أهداف الأم

  . في الأمن والسلام

  

دة  م المتح ارات اتجهت الأم ذه الاعتب ن ه ا م وطني       وانطلاق صاص ال اق الاخت ضييق نط و ت  نح

ا يخص تطبيق               دول فيم رفض ادعاءات ال للدول والتوسع في اختصاصاتها فأصبحت الأمم المتحدة ت

ه أن                          ي بقول شال فيرال ده مي ا أآ رر اختصاصها، وهو م الي تق سابعة، وبالت ا ال المادة الثانية في فقرته

ة في              2/7المادة   دخل المنظم ام ت ا أم شكل عائق دخل                لم تعد ت ذا الت ا ه ع الحالات التي يكون فيه  جمي

  مرغوبا فيه من طرف الأغلبية 

ا                   رارا حوله آما ذهب الأستاذ شارل شومون للقول بان الأمم المتحدة بمجرد أن تناقش مسالة وتتخذ ق

غير أن موقف    . فهذا يفصل مسالة الاختصاص، أي أن المنظمة تقرر اختصاصها في هذا الموضوع           

ن ل م يك ة ل سيادة   المنظم سائدة ل ادئ ال يكي وبالمب دولي الكلاس انون ال ادئ الق تم دون الاصطدام بمب ي

د من                أثر بالعدي سبي يت وم ن ا مفه دول وإعطائه الدول فادى للتقليص التدريجي لمبدأ السيادة المطلقة لل

  .المعطيات
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  ة     تقليص المفهوم المطلق للسياد: ثانيا

دأ ا             سيادة، أي المب ة في              لقد آان مبدأ ال شؤون الواقع ع ال ى جمي ا عل سلطة العلي ة ال ان الدول ل ب لقائ

  .نطاق الأراضي الخاضعة لسلطانها الإقليمي هو حجر الزاوية في النظام الحديث القائم بين الدول

يادة                    شيوعية آانت س ار ال ة لانه رات المتعاقب       وقبل أن تحدث على صعيد الجماعة الدولية المتغي

انوني       الدولة مكرسة من خلا    ا الق ل العلاقات الدولية وقرارات الجمعية العامة وأيضا بموجب محتواه

صفية    ن ت ة ع ة الناتج دول الحديث شغالات ال ع ان ة م دول متطابق يادة ال ت س ا، وآان ونتائجه

ق                         .الاستعمار وم الموسع والمطل ادة النظر في المفه تم إع ة، ي ة الحالي ه ومع الأوضاع العالمي غير ان

 .للسيادة

ن            دما يتعرض ام دان عن ل البل شا داخ ن أن تن تثنائية يمك ا اس ب أن ظروف اريخ القري ين الت ويب

ة   اعي خارجي تحت مظل اذ إجراء جم ه اتخ صبح في ذي ي د ال ى الح ى أخطار جسيمة إل شعوب إل ال

م المتحدة                               ة الأم ة منظم ى مطالب ا عل تم أن يكون باعث رره، ومن المح ا يب ه م دولي عملا ل القانون ال

اذ دول ذات      باتخ ؤون ال ي ش ا ف دخلا خارجي شكل ت راء ي ذا الإج ن أن ه ر ع ا بغض النظ راء م  إج

ة                           ه منظم المي أي أن تضطلع ب ا من جانب المجتمع الع ا حقيقي السيادة، المهم أن يكون عملا جماعي

  .الأمم المتحدة أو ينفذ تحت إشرافها

ي لتوضيح هذا المعنى من خلال            وقد سعى الأمين العام للأمم المتحدة السابق بطرس بطرس غال         

ه                دما صرح بقول ا عن ؤتمر فيين اه في م ذي            :" خطابه الذي ألق د ال رر الوحي سيادة المب دما تصبح ال عن

ن        أى ع ي من ال ف ساء والأطف ال والن ات للرج الحقوق والحري ساس ب تبدادية للم ة الاس ره الأنظم تثي

  .التاريخالأنظار، إذن فان هذه السيادة يمكن إدانتها مسبقا من قبل 

يرتب  الاعتراف بالسيادة آمفهوم وآأداة ضرورية لتنظيم العلاقات الدولية       ما سبق أن    نخلص م        

اع     وب امتن ة ووج شؤونها الداخلي ردة ل ي الإدارة المنف دول ف صلاحيات ال ا صريحا ب ا، اعتراف تلقائي

شؤون          ذه ال راف لا يعن        . الآخرين، أيا آانوا، عن التدخل في ه ذا الاعت دول في      لكن ه د ال ي إطلاق ي

شؤون                      ذه ال إدارة ه دول ب زام ال الشؤون الداخلية وإنما هو محكوم ومقيد بضوابط وشروط تضمن الت
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ات        سؤولية والتزام وق وم س بحق ة، ولا تم سؤولياتها الدولي ا وم ع التزاماته ارض م ة لا تتع بطريق

ن  سابع م صل ال ا للف ين يتصرف وفق ن ح ة، وخاصة مجلس الأم اقالمؤسسات الدولي ارة .  الميث بعب

ي         دخل ف دم الت دأ ع داخلي وبمب صاص ال راف بالاخت ى الاعت ب عل ه إذا ترت ول إن ن الق رى يمك أخ

ع     صالح المجتم ا ل ام بواجباته ى القي ة عل سات الدولي درة المؤس لال بق ال الإخ ة احتم شؤون الداخلي ال

ة               ى آف ة    الدولي فإنه يجب ترجيح آفة الصلاحيات المخولة للمؤسسات الدولية عل الصلاحيات المخول

  .للدول في هذه الحالة

  لنظام القانوني للمنظمة الدولية .  2.1

  فهوم المنظمة الدوليةم. 1.2.1

ه                         اك تعريف متفق علي يس هن فكرة المنظمة الدولية فكرة قديمة في نطاق القانون الدولي، لكن، ل

ة الد    ة للمنظم صورات مختلف اك ت ا هن ة، وإنم ة الدولي ضمونها  بخصوص المنظم لال م ن خ ة م ولي

  :   وتنظيمها وعناصرها، وهناك عدة تعاريف نسوق منها ما يلي

ا إرادة                      " ا وتكون له شترآة بينه هيئة تقوم بإنشائها مجموعة من الدول لتحقيق أغراض ومصالح م

زة                  ذاتية مستقلة يتم التعبير عنها في المجتمع الدولي، وفي مواجهة الدول الأعضاء فيها بواسطة أجه

  ".دائمة خاصة بها

   

ا  اك من عرفه ا :"   وهن ة، وله زة عام تورا وأجه ك دس ة، وتمل دة دولي دول تأسست بعاه ة من ال هيئ

  ". شخصية قانونية متميزة عن شخصية الدول الأعضاء

م      ة، وأه ن جه ى عناصرها م وف عل ستدعى الوق ة ي وم المنظم د مفه ان تحدي بق ف ا س ى م اءا عل بن

  .فقه لمختلف المنظمات الدولية، من جهة أخرىالتصنيفات التي جاء بها ال

  

   الدوليةعناصر المنظمة. 1.1.2.1

انون    ي مجال الق شغلين ف ساحة شاسعة من اهتمامات المن ة م ة الدولي د شغلت عناصر المنظم     لق

  .الدولي، وفي المجال السياسي، ولقد آان للفقه الدولي دور آير في تحديد عناصر المنظمة
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 :لمنشئالاتفاق ا:أولا

ا،                      يا، أو ميثاق ا أساس سمى دستورا أو نظام     يستند وجود المنظمة الدولية إلى اتفاقية دولية قد ت

وط                 ة المن زة المختلف دافها واختصاصاتها والأجه وتحدد هذه الاتفاقية النظام القانوني للمنظمة وأه

  .  بها تحقيق هذه الأهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها

وافرت                 وترتيبا ع  ا ت رة إذا م لى ما تقدم تتميز نشأة المنظمة الدولية عن نشأة الدولة، إذ تنشا الأخي

ي           اق دول ى اتف اج إل ذلك لا تحت الأرآان الأساسية لقيامها من شعب وإقليم وسلطة سياسية، وهي ب

ز                           .لينشئها ى حي اق لكي تظهر إل ذا الاتف ل ه ى مث اج بالضرورة إل ا تحت ة فإنه ة الدولي أما المنظم

  .النور

  

ة                 ة الدولي ان المنظم     ونظرا لان المعاهدات الدولية لا تبرم أساسا إلا بين الدول ذات السيادة، ف

ا عن                          زا له ة تميي ة حكومي ة دولي سمى منظم ا ت م فإنه دول، ومن ث ر ال لا تضم في عضويتها غي

ي                   ا ب ات، وإنم ين الحكوم ة ب ات     المنظمة الدولية غير الحكومية التي لا تنشا عن اتفاقي راد هيئ ن أف

ات،                   دولي للنقاب اد ال دولي، والاتح خاصة أو عامة من دول مختلفة مثل منظمة الصليب الأحمر ال

  .والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد النسائي العالمي

  

شأة آل                       ة ن ين نمطي    ويمكن القول على ضوء ما تقدم على الرغم من الاختلاف الجوهري ب

ة والمن ة الحكومي ة من المنظم وعين عميق ين الن اون ب ة، إلا أن جسور التع ر الحكومي ة غي ظم

ة              : ومتنوعة ر الحكومي فغالبا ما تطلب المنظمات الحكومية المشورة والنصح من المنظمات غي

ن        ضو م ل ع ى تمثي ة عل ات الحكومي م تحرص المنظم ن ث ال، وم ي ذات المج ل ف ي تعم الت

ة       المنظمات غيرا لحكومية في اجتماعات المنظمة الدو       لية الحكومية، إذا آانت مناقشات المنظم

  .تدور حول موضوعات تمس صميم اختصاصها
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ذهب                  ة، في ة الدولي شئ للمنظم    اختلف الفقه ولا يزال يختلف حول الطبيعة القانونية للاتفاق المن

البعض للقول بالطبعة الدستورية المحضة لهذا الاتفاق، بينما ينحو البعض الآخر إلى اعتبار مثل              

ة       ه ة ذو طبيع ة الدولي شئ للمنظم اق المن ر أن الاتف ق آخ رى فري ة، وي دة دولي اق معاه ذا الاتف

  .مزدوجة وان اختلف حول مضمون هذا الازدواج

ة         .1 ة الدولي شئ للمنظم ول            : الطبيعة الدستورية للاتفاق المن ى الق رأي إل ذا ال يتجه أنصار ه

ة           ة الدولي شئ للمنظم اق المن ه               ف ،بالطبيعة الدستورية للاتف دو في ثوب اق وان يب ذا الاتف رى أن ه ي

 .الخارجي آالمعاهدة الدولية إلا انه من حيث الجوهر له طبيعة الدستور

  :ويستند هذا الاتجاه إلى الحجج التالية

ة                   - أ شئ للمنظم اق المن ديل الاتف إن قواعد تعديل المعاهدات الدولية تختلف عن تلك الخاصة بتع

اع ا  شترط إجم ى ي ي الأول ة، فف ة   الدولي ي بأغلبي ة، يكتف ي الثاني ديل، وف ام التع لأصوات لتم

 الأصوات فقط

سري       . ب ا لا ي من زاوية أخرى فان مبدأ نسبية اثر المعاهدات يسري فيما يتعلق بالمعاهدات بينم

ان دولا     .فيما يتعلق ب الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية       إذ انه قد يلزم في غالب الأحي

 .غير أعضاء في المنظمة

 

 :   ق المنشئ للمنظمة الدولية لا يخرج عن آونه معاهدة دوليةالاتفا.2

اق                       ة، وان الاتف ا نفس الطبيع ة المعاهدات له     يذهب جانب آخر من الفقه الدولي إلى القول بان آاف

المنشئ للمنظمة الدولية هو اتفاق دولي شكلا وموضوعا، فالمعاهدات جميعها تظل محتفظة بطبيعتها             

  .مة بقواعد القانون الدوليآاتفاق دولي ومحكو

  

ة هي                          ة الدولي شئ للمنظم اق المن ة وهي أن نصوص الاتف ة هام     على أن هذا الرأي يتجاهل حقيق

زة                             دور الخالق للأجه وم ب ا تق ا أنه دول الأعضاء آم ين ال ة وب ة الدولي ين المنظم ة ب التي تحدد العلاق

  .الأصل هي وظيفة الدستورالداخلية الرئيسية وتوزع بينها الاختصاصات وتلك من حيث 
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  :الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية ذو طبيعة مزدوجة  . 3

ة               ة الدولي شئ للمنظم اق المن ه يجمع     .     ويذهب فريق ثالث إلى القول بالطبيعة المزدوجة للاتف أي ان

ق يختلف حول   ذا الفري ى أن ه ة أخرى، عل ن زاوي تورا م ة ودس ن زاوي ة م دة دولي ه معاه ين آون ب

  .ن هذه الطبيعة المزدوجةمضمو

شكل ودستور من                           . أ دة من حيث ال ة هو معاه ة الدولي شئ للمنظم فمنهم من يرى أن الاتفاق المن

 الناحية الموضوعية

ى      . ب ة إل ا التعاهدي ن طبيعته ول م دة تتح ى أن المعاه ول إل ى الق ر إل بعض الآخ ذهب ال ا ي بينم

 .ظيفتهاطبيعتها الدستورية منذ اللحظة التي تباشر فيها المنظمة و

  

  :الإرادة الذاتية:ثانيا

ع                                  د أن تتمت شئ، ولكن لا ب اق المن شئت بمقتضى الاتف د أن لا يكفي أن تكون المنظمة الدولية ق

ر                     ا التعبي ة خاصة يمكنه ا بوجود شخصية قانوني شئة له دول المن المنظمة بإرادة ذاتية، أي تعترف ال

  .اق الاختصاص المحدد لهاالقواعد التي يقررها ميثاقها وفي نط عنها وفق

  

ا                       دولي م ؤتمر ال دولي، لان الم ؤتمر ال ة عن الم      ولعل هذا العنصر هو الذي يميز المنظمة الدولي

ستمد                  ه لا ت صادرة عن رارات ال ان الق الي ف دول وبالت ين ال ات ب سيق العلاق هو لا أسلوب أو وسيلة لتن

ا،  قوتها الملزمة لا من خلال إرادة الدول المشترآة فيه         بالشروط والكيفية التي صدرت موافقتها عليه

في حين أن قرارات المنظمة الدولية تظهر منفصلة عن أرادات الدول الأعضاء وتلزم آل من ينتمي                 

رارات سواء صدرت                        ة في التصويت، إذ أن الق دة الأغلبي ا لقاع إليها حتى ولو آانت قد صدرت وفق

ا               بالأغلبية المطلقة أو الأغلبية الموصوفة أو       ة وتنصرف أثاره ا تصدر باسم المنظم اع، فإنه  بالإجم

 .إلى الدول الأعضاء فيها وبصرف النظر عن الطريقة التي تم بها التصويت
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  :الكيان المتميز:ثالثا

ستقر،                   م وم ز ودائ     العنصر الثالث الواجب توافره لقيام المنظمة الدولية هو أن يكون لها آيان متمي

ل آ   ك أن تعم ى ذل يس معن ون     ول ي أن تك ا يكف ف، وإنم ة ودون توق صفة دائم ة ب زة المنظم ل أجه

ز                          ا يمي ضا م ذا أي دافها، وه با لتحقيق أه راه مناس المنظمة قادرة على ممارسة نشاطها في أي وقت ت

م                  ين ث د لبحث موضوع مع دولي ينعق ؤتمر ال ى حين أن الم المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي، فعل

سعى           ينفض، فان المنظمة الدولي    ة على العكس من ذلك فهي تنشا بصفة دائمة لتحقيق الأهداف التي ت

ذا العنصر        ت، ولا شك أن ه إليها، وهي أهداف تعتبر بطبيعتها مصالح مستمرة لا يجوز معها التوقي

ة            دول المكون شاطاتها عن ال تها لن ا وفي ممارس وحده هو الكفيل بتحقيق استقلال المنظمة في وجوده

  .لها

  

  صنيف المنظمات الدوليةت. 2.1.2.1

وع                 ك من تن ى ذل ا ترتب عل ا، وم شاط آل منه ساع أوجه ن ة وات شار المنظمات الدولي ان لانت آ

ة النظر                  أهدافها وتباين وظائفها، أن حاول فقهاء القانون الدولي تصنيف هذه المنظمات، آل من وجه

  .الخاصة به حتى وصلت هذه التقسيمات إلى أنماط يصعب حصرها

  

ة             ات العالمي ة، المنظم ى المنظم ر إل ة النظ تلاف زاوي ا لاخ صنيف تبع ايير الت ت مع د اختلف  وق

  :والمنظمات الإقليمية ومن بين هذه التصنيفات نورد ما يلي
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 المنظمات العالمية والمنظمات الإقليمية:أولا

ذا ال                 ا له ة، وتبع ة الدولي ي المنظم ضوية ف اق الع و نط صنيف ه ذا الت ار ه ان  معي صنيف ف ت

د                 ا تقيي دول دونم ة ال ى عضويتها لكاف سمح بالانضمام إل المنظمات العالمية هي تلك المنظمات التي ت

رى     ة دون أخ ضمام دول معين سمح بان ة ت شروط معين دول ب ول ال ي   . قب ة فه ات الإقليمي ا المنظم أم

شترآة                         ط ومصالح م ا رواب ا بينه ربط فيم دول ت ا من ال ددا معين ع أن    المنظمات التي تضم ع ، والواق

  .مصطلح الإقليمية أثار الكثير من الخلاف نظرا لغموضه وصعوبته

  

ا                 تظم إقليمي       فمن الاتجاهات الإقليمية ما يرى الرابطة الإقليمية هي رابطة جغرافية، ويصبح المن

  .إذا آان يضم في عضويته دولا تقع في إطار إقليم معين

  

ذي                على أن هذه الرابطة قد تتمثل في و        تظم ال حدة المصالح بين الدول التي تدخل في عضوية المن

  .يســهر على تحقيق هــذه المصالح، هذه الأخيرة قد تكـون سياسية أو اقتصادية أو عسكرية

  

ين     ة ب ار العلاق ددت إط واد ح لاث م دة ث م المتح اق الأم ن ميث امن م صل الث ضمن الف د ت     ولق

  :52فلقد نصت المادة :متحدة من جهة أخرىالمنظمات الإقليمية من جهة، والأمم ال

ن        ." )1 الج م ة تع الات إقليمي ات أو وآ ام تنظيم ول دون قي ا يح اق م ذا الميث ي ه يس ف ل

باً        ا ومناس الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيه

ة     شاطها متلائم ة ون الات الإقليمي ات أو الوآ ذه التنظيم ت ه ا دام د  م ع مقاص م " م الأم

   .ومبادئها" المتحدة

ك             " الأمم المتحدة "يبذل أعضاء    )2 نهم تل ألف م الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تت

ذه التنظيمات                 ق ه الوآالات آل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طري

   .نالإقليمية أو بواسطة هذه الوآالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأم
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ة                 )3 ذه المنازعات المحلي سلمي له تكثار من الحل ال ى الاس على مجلس الأمن أن يشجع عل

بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوآالات الإقليمية بطلب من الدول التي            

   .يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن

  ".35 و 34مادتين لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق ال )4

  .52    يستنتج من نص المادة 

  خلو هذه المادة من أي تعريف للمنظمات الإقليمية -) 1

ك                 -) 2 ق ذل ا يتعل دوليين حينم خولت هذه المادة المنظمات الإقليمية حق حفظ السلم والأمن ال

أن يك             ك ب ذي   بالعمل الإقليمي،وحددت شرط بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة، وذل ون العمل ال

ة                  ا يجعل لرابطة الملاءم ذا م أسند إلى المنظمات الإقليمية مناسبا وملائما لمقاصد الأمم المتحدة  وه

  .صبغة التقدير والتفسير

ة                     -)3 ى ملاءم وم عل ذي يجب أن تق ة ال الات الإقليمي ة والوآ  شرط إنشاء التنظيمات الإقليمي

  .متحدة ومبادئهاالعمل الإقليمي و نشاطاتها مع مقاصد الأمم ال

ك حين تحدثت               52 أما الفقرة الثانية من المادة       بة، وذل ار الصلاحية والمناس  فإنها تحدد معي

م المتحدة        ذل أعضاء الأم دها في        . بصراحة عن ضرورة أن يب الات جه ك الوآ نهم تل ألف م ذين تت ال

  . سبيل حل النزاعات الإقليمية لرابطة التضامن الإقليمي

  

ذلك                53/54أما المادتان    الأمم المتحدة، وب ا ب ة، وعلاقاته ة الإقليمي  تحددان صلاحية المنظم

شاطها                  ة ون نخلص إلى مجموعة من الضوابط التي وضعها الميثاق من أجل إنشاء المنظمات الإقليمي

ي، وهو أن               ضوابط هي التجاور الجغراف ذه ال واستنادا إلى ذلك نضع تعريف لهذه المنظمات وأهم ه

رى       تكون الدول المشتر   الم، وي آة في التنظيمات الإقليمية موجودة في نطاق جغرافي واحد محدد المع

اس       ر آأس ن أن يعتب ا يمك صر ضروري آم و عن ي ه اور الجغراف صر التج احثين أن عن بعض الب

ى                   رة الأول ستنتج من الفق ك يمكن أن ي دوليين، وذل سلم و الأمن ال لاتخاذ الأعمال التي تتعلق بحفظ ال

ذه الإجراءات يمكن أن                       ، أي 52من المادة     أن هناك إجراءات يمكن أن تأخذ في نطاق إقليمي، وه
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تكون قاصرة على منطقة معينة، وإن شملت أآثر من منطقة قد لا تناسب العمل الإقليمي وإنما تكون               

ة يجب أن يكون                      ة إقليمي ام منظم أمام العمل الدولي، التضامن بين الدول الأعضاء في المنطقة أي قي

ضا ين أع ي     ب ة ف صادية، و الرغب سياسية، و الاقت ة، و ال صالح الأمني دة الم ة، لوح ط مختلف ئها رواب

ذه المصالح                            ة ه ى حماي ا إل ؤدي حتم ذي ي ضامن، ال ى عنصر الت ة عل شترآة القائم تحقيق مصالح م

شترآة                المشترآة لأن فاعلية المنظمة الإقليمية تكمن في التضامن الذي يحقق المصالح و الأهداف الم

  .ائهالأعض

 :المنظمات عامة الاختصاص والمنظمات المتخصصة:ثانيا

إذا اشتملت                 ة، ف     معيار هذا التصنيف يقوم على اعتبار يتمثل في وحدة أو تعدد أهداف المنظم

دة                          ا إذا آانت المعاه ة، أم ة عام دة أهداف آانت منظم ى ع ة عل ة الدولي المعاهدة المنشئة للمنظم

في زاوية اقتصادية أو اتجاه ثقافي أو مسالة اجتماعية أو موضوع           المنشئة يتمثل هدفها الأساسي     

  .علمي آانت منظمة متخصصة

  

د                    ا، فق ين نطاق العضوية فيه     ويلاحظ أنه لا تلازم بين خصوصية نوعية نشاط المنظمة وب

ة       ك آاف ال ذل المي، ومث اه ع ه ذو اتج ضوية في اق الع م أن نط ة متخصصة رغ ون المنظم تك

الات المتخ صاص      الوآ ة ذات اخت ون المنظم د تك العكس فق دة، وب م المتح ة للأم صصة التابع

دول            ة ال ة، أو منظم دول العربي ة ال ا جامع ة ومثاله ا إقليمي ضوية فيه ون الع ا تك امل بينم ش

  .الأمريكية

  

   أجهزة المنظمة الدولية وشخصيتها القانونية.  2.2.1

  أجهزة المنظمة الدولية. 1.2.2.1

ا أن يكون            حيث أن المنظم  ين منطقي ذلك يتع ستمرة ل ة الدولية هيئة دائمة تختص بموضوعات م

لها جهاز دائم لمباشرة هذا الاختصاص، وهذا يعني أن جهازا واحدا يكفي للقيام بعمل المنظمة ولكن          

  :هذا القول غير صحيح لسببين رئيسيين
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سبب الأول ا المنظ    :ال وم به ي تق صاصات الت شعب الاخت دد وت ى تع ع إل ذات  يرج ة، وبال ة الدولي م

زة              دد أجه رى تع ذلك ن المنظمات العامة بحيث من العسير أن يقوم جهاز واحد بهذه الاختصاصات، ل

رارات،        اذ الق ة واتخ ث والدراس لطة البح ة س ام للمنظم از الع ون للجه ث يك ة بحي ات الدولي المنظم

رارات، ويك               ذه الق از ثالث مباشرة       ويكون لجهاز أخر اقل عددا سلطة الإشراف على تنفيذ ه ون لجه

  .الأعمال الإدارية للمنظمة

دعو            :السبب الثاني  دد ت دول الأعضاء،وزيادة الع رة ال ى آث ة يرجع إل  تعدد أجهزة المنظمات الدولي

ور في                           شاآل التي تث ة وللنظر في الم رارات المنظم ذ ق م محدود العضوية لتنفي إلى وجود جهاز دائ

  .للمنظمةأثناء فترة عدم انعقاد الجهاز العام 

زة                         غ عدد أجه ال يبل ى سبيل المث ة، فعل زة المنظمات الدولي دد أجه هذه الأسباب ساعدت على تع

  .الأمم المتحدة ستة أجهزة

وم                          سية فقط تق زة رئي ة أجه ة تضم ثلاث ة هي أن المنظمات الدولي     ومع ذلك فإن القاعدة العام

  .جهاز عام، وجهاز تنفيذي، وجهاز إداري:على النحو التالي

  الجهاز العام:أولا

ؤتمر أو                        ة العمومي الم ة أو الجمعي ة العام ل الجمعي دة مث ه أسماء عدي     هذا الجهاز العام يطلق علي

ة                  المجلس، وتمثل في هذا الجهاز آل الدول الأعضاء في المنظمة على قدم المساواة، ويكون لكل دول

وا               ة والل ات، ويوجد       عضو مندوب أو أآثر حسب ما تنص عليه مواثيق آل منظم ة للمنظم ئح الداخلي

ة، حيث  ؤتمرات الدولي ع نظام الم ة م ة بالمقارن ة للمنظمات الدولي زة العام ي الأجه تطور ملحوظ ف

ى          رب إل ؤتمرات اق ل الم ي ظ ت ف ين آان ى ح ة عل الس النيابي ن المج ا م ر قرب وم أآث بحت الي أص

ذا التطور بعض التط               ع ه د يتب ل       المؤتمرات الدبلوماسية التقليدية، وق ة التمثي سبة لطبيع ور سواء بالن

الدولي في هذه الأجهزة العامة، وسواء في قواعد التصويت وسواء في قواعد العمل بها، هذا التطور                

  .الذي ظهر مع الجمعية العمومية لعصبة الأمم أصبح أآثر وضوحا مع الجمعية العامة لأمم المتحدة
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شمل آل الاختص از ي ذا الجه ة     والأصل أن اختصاص ه اق المنظم ا ميث ي ينص عليه اصات الت

ارير سنوية أو              دم تق زة الأخرى تق ان الأجه ك ف ى ذل وذلك باعتباره أهم أجهزة المنظمة، وتأسيسا عل

  .آلما استدعت الضرورة ذلك عن نشاطها إلى هذا الجهاز العام

  

ة                 ة العام م المتحدة،        والأصل أن اجتماعات هذا الجهاز العم تكون دورية آل عام مثل الجمعي للأم

ة والزراعة          ة الأغذي ؤتمر ومنظم د  .ومع ذلك قد تكون آل سنتين مثل مؤتمر منظمة اليونسكو، وم وق

ة        دني الدولي ران الم ة الطي ة      .تكون آل ثلاث سنوات مثل جمعي ذه الاجتماعات الدوري ى ه ويضاف إل

ق المنظمات    إمكان دعوة هذا الجهاز العام لعقد دورات اجتماع غير عادية طبقا لما تنص ع        ه مواثي لي

  .المختلفة

  

  .    وإدارة هذا الجهاز العام تكون لرئيس هذا الجهاز العام ونوابه، ويساعدهم مكتب هذا الرئيس

  

ك توجد حالات                     ام، ومع ذل از الع ذا الجه     والأصل أن لكل دولة صوتا واحدا عند التصويت في ه

ك من   ال ذل ل، ومث اس التمثي ى أس صويت عل ا الت ون فيه ي  يك ون لممثل ث يك ة بحي ل الدولي ة العم ظم

د يوجد                   ة، وق ام للمنظم الحكومات وممثلي العمال وممثلي أرباب العمل صوت منفرد في المؤتمر الع

ادل                      ما يعرف بنظام الأصوات الموزونة الذي عني أن يكزن لكل دولة عضو عدد من الأصوات يع

دولي            ومثال ذلك ما نصت عليه موا     .ما لها من أهمية في المنظمة      د ال المي وصندوق النق ق البك الع ثي

ة                  250حيث تعطي لكل دولة عضو        صوتا بالإضافة إلى صوت واحد عن آل حصة إضافية للدول

  .في رأس مال المنظمة وذلك عند التصويت في مجلس المحافظين

  

دأ                          الا لمب ك إعم اع وذل ام هو قاعدة الإجم از الع رارات الجه اريخي لصحة صدور ق     والأصل الت

وظهرت .لمساواة في السيادة بين الدول وقاعدة الإجماع هذه آانت تعني إجماع آافة الدول الأعضاء              ا

سالة                        ه الم ذي نوقشت في اع ال صور أخرى للإجماع مثال إجماع آل الدول التي اشترآت في الاجتم
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م  التي صدر بشأنها القرار أو إجماع آل الدول التي اشترآت في التصويت وقد اخذ عهد عصبة الأ                  م

  .المتحدة إجماع أصوات الأعضاء الممثلين في الاجتماع

  

ة أولا                     د ظهرت الأغلبي ة، وق     لكن القاعدة تطورت حيث بدا ظهور قاعدة جديدة هي قاعدة الأغلبي

دة      م المتح اق الأم ا ميث ذ به ة واخ ل الدولي ة العم ي منظم .                  ف

ل        ة مشروطة أو موصوفة مث ومع ذلك توجد صور عديدة لقاعدة الأغلبية حيث يمكن أن تكون أغلبي

ذه     ون ه د تك سيطة، وق ة ب ون أغلبي ن أن تك اع ويمك ة أرب ين أو ثلاث ل الثلث ة مث ة معين تراط أغلبي اش

ة الأع               ة ويمكن أن تكون أغلبي شترآين   الأغلبية هي أغلبية الأعضاء في المنظم ضاء الحاضرين الم

  .في التصويت

  :الجهاز التنفيذي:ثانيا

    حيث أن تنفيذ قرارات الجهاز العام يقتضي وجود جهاز دائم محدود للقيام بمهمة التنفيذ بالإضافة      

ة     ة عالمي ات الدولي ي المنظم از ف ذا الجه ر ه ذلك ظه ة، ل شاآل العاجل ة وبحث الم ه بدراس ى قيام إل

ك ف  ع ذل اه، وم ي     الاتج ضاء ف دول الأع ين ال ة ب ساواة القانوني دأ الم ل بمب از يخ ذا الجه ود ه ان وج

  .المنظمة

  

وتقرر .    ويظهر هذا الإخلال بوضوح في الأجهزة المحدودة العدد والتي تكون فيها العضوية دائمة            

تم               ؤقتين ي ق أعضاء م ة يكون عن طري زة التنفيذي شكيل الأجه ة أن ت بعض مواثيق المنظمات الدولي

  .ييرهم بعد مرور فترة زمنية معينةتغ

  

از         ي الجه دائمين ف ر ال ضاء غي ار الأع ولى اختي ذي يت و ال ام ه از الع ة أن الجه دة العام     والقاع

ي    سا للموضوعية ف ك وتلم ع ذل ة وم ي المنظم دير الأعضاء ف تم حسب تق ار ي ذا الاختي ذي، ه التنفي

ذا     الاختيار تقرر الكثير من الضوابط الخاصة باختيار هؤلا        ى ه ء الأعضاء غير الدائمين، والمثال عل

ادل                    ع الجغرافي الع ة وضابط التوزي شاط المنظم ساهمة في ن ى الم والتصويت في    .ضابط القدرة عل
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اع        ة       .الجهاز التنفيذي قد يكون قائما على أساس الإجم دة الأغلبي ر أن معظم المنظمات تكتفي بقاع غي

  .لصحة قرارات الأجهزة التنفيذية

  : قاعدة الأغلبية يرد عليها بعض القيود ومن أهم هذه القيودومع ذلك فان

صويت        • ام الت ذ بنظ ي تأخ صادية الت ة والاقت ات المالي ق بعض المنظم ه مواثي نص علي ا ت م

سبة      ه بالن ضاف إلي ن الأصوات ي ساوي م دد مت ضاء ع دول الأع ون لل ث يك وزون، حي الم

 .للحصص الإضافية لتلك الدول

 .بالنسبة لموضوعات معينةضرورة موافقة دول معينة و •

  

  :الجهاز الإداري: ثالثا

    إذا آان لطبيعة المنظمة ولاختصاصها أثر على وجود جهاز تنفيذي إلا انه يمكن القول أن وجود                 

از الإداري هو                    ذا الجه جهاز إداري بالمنظمة أمر أساسي لا يتوقف على طبيعتها أو اختصاصها وه

  .الذي يطلق عيه الأمانة العامة

  

ة     ون بالمنظم وظفين يعمل ة تتكون من م ة العام ان الأمان سابقين ف ازين ال ى العكس من الجه    وعل

ة                .وليسوا ممثلين للدول الأعضاء    ى أخرى بحسب طبيع ة إل ويختلف عدد هؤلاء الموظفين من منظم

ة   درتها المالي صاصاتها وق ة واخت ة    .المنظم سيمات الفني سبة للتق دخل بالن ل تت ذه العوام س ه ونف

  .جغرافية للأمانة العامةوال

  

ذي      از التنفي     ويرأس هذا الجهاز الإداري رئيس يعرف باسم الأمين العام يتم اختياره بواسطة الجه

  .أو يكون اختياره من طرف الجهازين السابقين

  

ات،    صاصات المنظم ة واخت اختلاف طبيع ف ب ددة وتختل از الإداري متع ذا الجه صاصات ه    واخت

ة              وان آان الحد الأ    ة والعاجل ة الجاري وم بتصريف الأمور الإداري دنى من هذا الاختصاص هو أنه يق
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ين                       .للمنظمة يلة الاتصال ب وفير وس از المختص بت ه الجه ا ان دة اختصاصات أهمه يضاف إلى هذا ع

ا أي بتحقيق                  ة ذاته المنظمة وغيرها ن المنظمات، وبينها وبين الدول الأعضاء، وآذلك داخل المنظم

ين  صال ب ةالات ة المختلف زة المنظم ي .أجه ة الت ة والفني ور الإداري داد الأم از المختص بإع و الجه وه

ويختص  .تتطلبها اجتماعات أجهزة المنظمة من جداول وما قد يكون هناك من دراسات ومشروعات          

ة        زة المنظم ن أجه صدر ع ي ت رارات الت ذ الق ة تنفي ذلك بمراقب ي     .آ شارك ف د ي ة ق ين المنظم وأم

ع                اجتماعات أجهزة ا   ا أصبح يتمت ى م لمنظمة والاشتراك في المناقشة وتقديم الاقتراحات بالإضافة إل

دا   ذ ب ا من ن دور سياسي أصبح ملموس ة م ة العام ات الدولي اء المنظم ذات أمن ة وبال ين المنظم ه أم ب

  .ظهور التكتل الدولي في صورة معسكرين شرقي وغربي

  

  الشخصية القانونية للمنظمة الدولية. 2.2.2.1

ين النظام                        ة ب ذه العلاق ذا النظام، ومن ه ام ه   آل نظام قانوني يحدد الأشخاص المخاطبين بأحك

ة هي           .القانوني وأشخاص هذا النظام تظهر الشخصية القانونية       إن الشخصية القانوني انطلاقا من هذا ف

من يخاطب   العلاقة بين نظام قانوني معين و بين الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا النظام، بحيث أن          

  .بهذه الأحكام يكون متمتعا بوصف الشخص القانوني

  

ة،       ة الدولي خاص القانوني ة يخاطب الأش خاص الدولي ات الأش وق وواجب ين حق ذي يب ام ال      والنظ

زام           الحقوق والالت ع ب ه التمت ب علي ة يترت ة الدولي صية القانوني ع بالشخ إن التمت ك ف ى ذل اءا عل وبن

  .ام القانوني الدوليبالواجبات التي يحددها النظ

ا                     وقد أثار موضوع الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية الكثير من الجدل الفقهي وم

دولي                      ه والقضاء والعمل ال اآتنفه من الشك في العمل، واستمر الحال على هذا النحو حتى استقر الفق

  .يةعلى الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدول
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ميم        ي ص دخل ف ي ت الات الت د المج ي تحدي ة ف ة الدولي صية القانوني ة الشخ ة دراس ر أهمي     وتظه

ات،      ل الالتزام وق وتحم ساب الحق ى اآت درتها عل دى ق ة، وم ات الدولي سبة للمنظم صاص بالن الاخت

  .والقيام بالتصرفات القانونية

  

  :   سنتناول الشخصية القانونية للمنظمة الدولية في ما يلي

  :ثبوت الشخصية الدولية: أولا

  نتائج التمتع بالشخصية القانونية الدولية :ثانيا

 :خصائص الشخصية القانونية للمنظمة الدولية :ثالثا

 

  :ثبوت الشخصية الدولية: أولا

وق                      ساب الحق دولي، لاآت ا في النظام ال ة به     تعني الشخصية القانونية الدولية أهلية الوحدة المتمتع

  .لتزامات والقيام بالتصرفات القانونية ورفع الدعاوى أمام القضاءوتحمل الا

  

دولي                 صعيد ال ى ال شاطات عل دة ن وم بع ا تق ة فإنه ة الدولي ة للمنظم     وحينما تثبت الشخصية القانوني

  .تعد ملازمة لتمتعها بصفة شخص القانون الدولي

  

 :الاعتراف بالشخصية الدولية.1

ه                  اعترض الفقه ردحا من      ر أن ة غي ة الدولي ة للمنظم راف بالشخصية القانوني ى الاعت الزمن عل

شاري                        رأي الاست دولي المشكل في ال سلم لها في النهاية بصفة الشخص الدولي حين حسم القضاء ال

  .1949الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية الكونت برنادوت سنة 

ة الدو رف للمنظم ي تعت ادرة     وإذا آانت النصوص الت ة ن ة الدولي ة للمنظم ة بالشخصية القانوني لي

  .جدا، فان هذه الشخصية تثبت لها حتى في حالة سكوت ميثاقها عن الإشارة إلى ذلك
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  الفقه والقضاء .أ

ة   ة برعوي ات الدولي راف للمنظم ى الاعت ة تحفظات عل رة طويل ه لفت دول والفق           أظهرت ال

ة            القانون الدولي، وآانت ترى بتكريس     سيادتها ومحاول دا ل ة تهدي  الشخصية القانونية للمنظمة الدولي

ذه المخاوف           لخلق دول عظمى يكون لها من القدرة ما يؤهلها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ه

ان             ان متميزت ا فكرت ة من        :لا أساس لها لأن السيادة والشخصية القانونية هم ار المنظمات الدولي اعتب

  .ي العام لا يجعل منها بالحقيقة آيانات سيدة ولا تعتبر بالتالي دولا عظمىرعايا القانون الدول

ة                        ة للمنظم ه المنكر للشخصية القانوني ى موقف الفق         ويمكن إرجاع أول ما وجه من سهام إل

ى    ا انته شر لم ع ع رن التاس ر الق ى أواخ ة إل دوزو"الدولي بيرو في ام  " بروس شره ع ف ن ي مؤل ف

دولي           إلى القول بتم   1897 انوني ال م أخذت    .تع الاتحاديات الإدارية الدولية بوصف الشخص الق ث

ي    ة، فف ك متلاحق د ذل والى بع سهام تت ب 1914ال اتو" آت دو فيزين ا  " جي ادى فيه هيرة ن ة ش مقال

لاه       م ت دولي، ث انون ال خاص الق ن أش صا م دولي شخ ة ال د الزراع ار معه ون  "باعتب سير ج ال

ام           بمقال نشره في المجلة   " فيشروليام   دولي في ع انون ال ار       1930 الأمريكية للق ه باعتب ادى في  ن

  .بنك التسويات الدولية شخصا قانونيا دوليا

         آما نادى بعض الفقهاء باعتبار لجنة التعويضات المنشاة في أعقاب الحرب العالمية الأولى             

ام               وزان ع دة ل شأة بمقتضى معاه ة ا   1932ولجنة المضائق الترآية المن دانوب     واللجن ة لل لأوربي

  .أشخاصا قانونية دولية

  

     غير أن الجدال لم يحتدم في الفقه حول هذا الموضوع إلا بمناسبة إنشاء عصبة الأمم، ثم ما لبث      

شهير          .أن تجدد بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة       شاري ال وقد انتهى الجدل الفقهي، بصدور الرأي الاست

ة ف    دل الدولي ة الع درته محكم ذي أص ام ال ة    1949ي ع ة للمنظم صية القانوني ه بالشخ ت في  اعترف

شأت   ي ن ة، الت ات الدولي دولي وأن الهيئ انون ال دها أشخاص الق ست وح دول لي دة أن ال ة، مؤآ الدولي

زة عن                      ة خاصة متمي ة من طبيع ة دولي ا أشخاصا قانوني ة، يمكن اعتباره لتطورات الظروف الدولي

  .ناسب مع الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلهاطبيعة الدول التي تتمتع بأهلية خاصة تت
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امي        لال ع دث خ ا ح ى م وى إل ذه الفت روف ه ع ظ ابة بعض   1948-1947      وترج ن إص  م

ل             ذه الأحداث مقت م ه العاملين بالأمم المتحدة بأضرار متفاوتة الخطر خلال قيامهم بخدمتها، وآان أه

  .  ب الفلسطينية خلال زيارة قام بها إلى فلسطينوسيط الأمم المتحدة لتسوية الحر" الكونت برنادوت"

  

وى              ع دع ا رف ن حقه ان م ا إذا آ دة عم م المتح ي الأم ث ف ار البح وادث ث ذه الح ة له        ونتيج

ة في                       ة العام ررت الجمعي ذه الأضرار، فق دول المسؤولة عن ه سمبر  3المسؤولية الدولية ضد ال  دي

  . أن تطلب رأيا استشاريا1949

سؤال الموجه                         وبعرض ا  ذا ال ى ه ة عل ا أن الإجاب ين له ة تب دل الدولي ة الع ى محكم لموضوع عل

ا                    املين به ة إصابة أحد الع إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحريك دعوى المسؤولية في حال

رار  ه -بأض ه بمهام اء قيام صية      -أثن دة بالشخ م المتح ع الأم دى تمت ي م ث ف رورة البح ضي ض  تقت

  .لدولية على فرض القول بوجودهاالقانونية ا

ضرورة       سوا بال ين لي انون مع اق ق ي نط خاص ف ى أن الأش ا إل ي فتواه ة ف ت المحكم د انته      ولق

شأ                     ذي ن متماثلين في طبيعتهم وفي نطاق حقوقهم بل تتوقف طبيعة آل منهم على ظروف المجتمع ال

دها أشخاص ست وح دول لي ى أن ال ا انتهت إل ه، آم ى متطلبات ه وعل د في ام، إذ ق دولي الع انون ال  الق

وط                  ة الأهداف المن شأتها وطبيع تتمتع بالشخصية آائنات أخرى غير الدول إذا ما افترضت ظروف ن

 :بها تحقيقها الاعتراف لها بهذه الشخصية وذلك بقولها

« Les sujets du droit dans un système juridique ne sont pas 

nécessairement identiques a la nature ou a l’entendu de leurs droits ; 

et leur nature dépend des besoins de la vie internationale et 

l’accomplissement progressif des activités des Etats a déjà fait surgir 

des exemples d'actions exercées sur le plan international par certains 

entités qui ne sont pas des Etats »                      
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ام،           وعلى ضوء تحليلها أفتت المحكمة بأن الأمم المتحدة شخص من أشخاص القانون الدولي الع

الحق في تحريك دعوى المسؤولية                       ا ب راف له وبأن طبيعة أهدافها ووظائفها تقتضي ضرورة الاعت

  .الدولية في حالة إصابة احد العاملين بها بالضرر بسبب قيامه بخدمتها

تخلص جمه د اس ضاها       وق ة مقت ة هام شاري نتيج رأي الاست ذا ال ن ه دولي م انون ال اء الق ور فقه

ن     ضح م ا ات ك آلم ة، وذل ة الدولي ا بالشخصية القانوني ة عموم ات الدولي راف للمنظم ضرورة الاعت

النظر إلى أهداف المنظمة وطبيعة وظائفها أن الوصول إلى الأهداف وممارسة الوظائف لا يتأتى إلا              

  .ة بالشخصية القانونية الدوليةبالاعتراف للمنظم

  

 النصوص القانونية .ب

      جرت آثير من النصوص الداخلية والدولية على الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية            

سه شخصيتها                 الدولية داخل الدول الأعضاء، وقد يحصل أن يكرس النظام التأسيسي لمنظمة دولية نف

ـوت                وغني عن البيان أن   .القانونية ة سك ـي حال ى فـ ا حت  الشخصية القانونية للمنظمــة الدولية تثبت له

  .الميثاق المنشئ لها أو النصوص الأخرى المتعلقة بها إذا توافرت شروط موضوعية معينة

  

ة، وأعلنت   ة للمنظم ى الشخصية القانوني ارة صريحة إل ة إش دة لا يتضمن أي م المتح اق الأم     فميث

تشاري السابق الإشارة إليه أنه في حالة سكوت الميثاق يجب بحث الشخصية              المحكمة في رأيها الاس   

د                      ة، وق ذه المنظم ا ه ع به القانونية للمنظمة الدولية على ضوء الخصائص والاختصاصات التي تتمت

وء         ى ض سيرها إلا عل ن تف ا لا يمك سب حقوق ائف وتكت ارس وظ ة تم ة أن المنظم ت المحكم لاحظ

ة الأخرى       الاعتراف بتمتعها بالشخصية ائر الأشخاص الدولي اه س ة تج ا حجي  . القانونية الدولية، وله

ا         را لكونه راحة، نظ ا ص اق عليه نص الميث م ي رض إذا ل ة تفت ة الدولي ة للمنظم صية القانوني فالشخ

شئت من               ات التي أن شئ ولتحقيق الغاي اق المن ا الميث ا إليه ضرورية لقيام المنظمة بالمهام التي يوآله

  .أجلها
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  تائج التمتع بالشخصية القانونية الدوليةن:ثانيا

ة                      اط نطاق الشخصية القانوني ة هي ارتب ة الدولي ة للمنظم     القاعدة في خصوص الشخصية القانوني

دول                       ا ال تها من أجل تحقيق الأهداف التي رمت إليه ا بممارس للمنظمة الدولية بالوظائف المعهود له

ة ممارس         . المؤسسة للمنظمة  م يحق للمنظم ى       ومن ث ا عل ة لمباشرة وظائفه ة التصرفات اللازم ة آاف

  .النحو الذي استهدفته الدول الأطراف في المعاهدة المنشئة لها

زة                   وتبدو نتائج الشخصية القانونية للمنظمة الدولية بوضوح وجلاء في ثلاثة مجالات أساسية متمي

  :هي

 العلاقات الدولية الخاضعة للقانون الدولي العام .1

ذا المجال                       يترتب   ا في ه على الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية أن يثبت له

  :حقوق أساسية من أهمها

دول      ع ال د م ة أن تتعاق دافها، وللمنظم ق أه ة لتحقي دود اللازم ي الح ة ف دات الدولي رام المعاه حق إب

  .الأعضاء أو غير الأعضاء أو مع المنظمات الدولية الأخرى

وين العرف أو عن                          حق المشار  ق إسهامها في تك ام عن طري دولي الع انون ال ق قواعد الق آة في خل

  .طريق ما تصدره من قرارات ذات طابع تشريعي

سها من ضرر أو               ة نف د يصيب المنظم ا ق التعويض عم ة ب ة للمطالب    حق تحريك المسؤولية الدولي

ا إذا ترتب            ة م ا في حال املين به ة للع ة الوظيفي ذا المجال       لتوفير الحماي شاطاتها في ه ا بن ى قيامه عل

ة تحريك دعوى المسؤولية     .الدولي إن أصيب بعضهم بالضرر أثناء قيامهم بخدمتها   آما يحق للمنظم

  .الدولية في مواجهتها إذا ما توافرت شروط تحريكها

دول الأعضاء          حق التمتع ببعض الحصانات والامتيازات ة ال د لا     في مواجه ر التي ق ودول المق

ة       شئة للمنظم دة المن تكون في بعض الحالات أعضاء في المنظمة، وذلك على النحو المبين في المعاه

  .نفسها أو فيما قد يبرم من اتفاقيات خاصة لهذا الغرض
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 :علاقات القانون الداخلي للدول .2

ة لأداء و        ع في الحدود اللازم ة أن تتمت ا    يترتب على ثبوت الشخصية القانونية للمنظمة الدولي ظيفته

دول                        ة لل نظم الداخلي ذلك في ال ا، وآ دول الأعضاء فيه ة ال بالشخصية القانونية في النظم الداخلية لكاف

ة                 ا لشخصية المنظم ة انعكاس غير الأعضاء المعترفة بالمنظمة إذ لا تعدو أن تكون الشخصية الداخلي

  .على الصعيد الدولي

    

ا       وإذا آانت المعاهدات المنشئة للمنظمات الدو      لية لا تنص صراحة إلا في القليل النادر على تمتعه

ذه الشخصية                         وت ه ى ثب ة عل ائج المترتب م النت بالشخصية الدولية، فكثيرا ما تنص على واحدة من أه

  .الدولية ألا وهي تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية في النظم الداخلية للدول الأعضاء

  

م المتحدة       104ع ما نصت عليه المادة           ومن أهم الأمثلة لهذا الوض     اق الأم ة   " من ميث ع الهيئ تتمت

ق        ا وتحقي اء وظائفه ا بأعب ا قيامه ي يتطلبه ة الت ة القانوني ضائها بالأهلي ن أع ضو م ل ع لاد آ ي ب ف

  ."مقاصدها

دول الأعضاء أو                         ويترتب على ثبوت الشخصية القانونية الدولية في القانون الداخلي لكل من ال

  :غير الأعضاء المعترفة بالمنظمة نتائج عديدة أهمهاالدول 

    ثبوت حق التعاقد للمنظمة، ومن ثم يحق لها التعاقد في ظل القانون الداخلي لأي من أعضائها أو                   

اني        تئجار المب ات واس ن أدوات ومهم ا م ا يلزمه شراء م ا ل ة به ضاء المعترف ر الأع دول غي ن ال م

  . لنقل منقولاتها أو موظفيهاوالعقارات التي يشغلها موظفوها أو

  

ة في الحدود                           ة آانت أو عقاري وال منقول ك الأم ا تمل م يحق له     ثبوت حق التملك للمنظمة، ومن ث

  .اللازمة لممارستها الوظائف المعهود بها إليها

         ثبوت حق المنظمة في التقاضي
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 :القانون الداخلي للمنظمة. 3

ة وازد ات الدولي شأة المنظم نظم   أدت ن دة من ال ور مجموعة جدي ى ظه سريع المطرد إل ا ال هاره

ة                        نظم الداخلي ة، هي ال دول المختلف ة لل نظم القانوني دولي وال انوني ال القانونية إلى جانب النظام الق

دولي                   انون ال ة في مجال الق للمنظمات الدولية، وآما تبدو الشخصية القانونية للمنظمة الدولية جلي

ن الداخلية للدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المعترفة بالمنظمة، تبدو          العام وفي مجال القواني   

ه             ا لأحكام د وفق ى وجه الخصوص التعاق ا عل آذلك ساطعة في مجال قانونها الداخلي، إذ يحق له

راه              ذي ت مع من تحتاج لخدماتهم من عاملين، آما يحق لها تنظيم مراآزهم القانونية على النحو ال

  .بيل ذلك ما ترى ملاءمة إصداره من قرارات لائحية فرديةمناسبا مصدرة في س

      

ة   د المنظم ا ووضع القواع ام بوظائفه ة للقي ة اللازم زة الفرعي شاء الأجه ذلك إن ة آ     ويحق للمنظم

ذلك وضع القواعد                    دخل في اختصاصها آ لتكوينها واختصاصاتها ولأسلوب هذه الاختصاصات، وي

ا ومي  ا ونفقاته ة لموارده اآم     المنظم ام المح ا التقاضي أم ل أجهزته بعض أو لك ق ل ا يح ا، آم زانيته

  .الداخلية للمنظمة آما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوربي

  

  :خصائص الشخصية القانونية للمنظمة الدولية:ثالثا

سلم          ه من الم ة فان ة الدولي إذا آان هناك اليوم رأي غالب يعترف للمنظمات الدولية بالشخصية القانوني

ه ا  ب ع به ي تتمت ك الت ن تل واحي ع دة ن ن ع ف م ات تختل ة للمنظم ة الدولي صية القانوني  أن الشخ

شأتها ومدى                         .الدول ا وأسلوب ن ة من حيث طبيعته ين الوحدات القانوني ى الاختلاف ب ك إل ويرجع ذل

  .اختصاصها

ا شخصية وظ                  ة هي أنه ة للمنظمات الدولي ة الدولي ا        وأهم ما تتميز به الشخصية القانوني ة وأنه يفي

  .تتصف بالموضوعية بالنسبة للمنظمات ذات الصفة العالمية
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 :الشخصية الوظيفية .1

دول                   ين ال ز ب سالة التميي ارة م ة إث ة الدولي ة بالشخصية القانوني راف للمنظمات الدولي يرتبط الاعت

انون              ا الق وق التي يعترف به نفس الحق ة ب ع المنظمات الدولي انون، فهل تتمت نفس الق آأشخاص ل

  الدولي للدول؟

دول في نطاق                ا ال ع به وق التي تتمت نفس الحق ع ب ة تتمت يرى جانب من الفقه أن المنظمات الدولي

وق          ط حق رورة رب شترط ض دولي ي ل ال ه والعم ي الفق ب ف رأي الغال دولي، إلا أن ال انون ال الق

  .المنظمات الدولية بما يدخل في نطاق وظائفها

  

ة من                  ويترتب على ربط شخصية المنظمة     ا اختلاف الشخصية القانوني  بالوظائف المحددة له

  .منظمة لأخرى

 :شخصية المنظمة قاصرة ومشتقة •

ل م          صاصات آ را للاخت ة نظ صية الدول ن شخ ة ع ة الدولي صية المنظم ز شخ تتمي

دتين ة  :الوح ات الدولي صاصات المنظم ون اخت ين تك ي ح دة، ف ر مقي ة وغي ة عام صاصات الدول فاخت

ان الشخصية                محددة وقاصرة على ن    ى آخر ف ة، وبمعن شئ للمنظم طاق الأهداف الواردة بالميثاق المن

ة    ون الشخصية القانوني ين تك ي ح اق، ف ا الميث ي ذآره دود الت ي الح ت إلا ف ة لا تثب ة للمنظم القانوني

  .للدولة مطلقة غير مقيدة إلا بالالتزامات التي تفرضها أحكام القانون الدولي العام

  

ين شخصية          1949العدل الدولية في رأيها الاستشاري لسنة          وقد أآدت محكمة     ة ب ذه التفرق ى ه عل

ذي ينبغي   ات ال وق والالتزام ن الحق در م ى أن الق د أشارت إل ة، فق ة الدولي ة وشخصية المنظم الدول

ا      صوص عليه ا المن دافها ووظائفه ى أه را عل ف أولا وأخي ا يتوق ة إنم ة الدولي ه للمنظم راف ب الاعت

ا        صراحة أو ضمنا ف   ورة من خلا م ى أساس صورتها المتبل ي المعاهدة المنشئة لها منظورا إليها عل

 .جرى عليه العمل
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 :اختلاف شخصيات المنظمات الدولية •

ة                           ذه الشخصية من منظم ة اختلاف ه ة لشخصية المنظمات الدولي ة الوظيف ى الطبيع    يترتب عل

  .لنظام ليس في الطبيعة والجوهردولية لأخرى، وهذا الاختلاف هو اختلاف في الامتداد وا

دأ          ا من خلال مب ين النظر إليه ة يتع ات الدولي وع شخصيات المنظم دى تن ى م ولكي نقف عل

شئت بواسطة   ة أن ات الدولي دولي، فالمنظم انون ال ي الق ة المعروف ف تخصص الأشخاص الاعتباري

در من        أشخاص طبيعيين للنظام القانوني المنتمين إليه لتحقيق وظائف لا           ع بق يتأتى تحقيقها ما لم تتمت

دف     ة به ة اعتباري ا شخصية قانوني تم منحه م يتح ن ث شئين، وم ن الأشخاص المن انوني م ز الق التميي

  .تحقيق وظائفها وبالقدر اللازم

اوت                   ا يتف ا أن نطاقه    ومثل هذه الشخصية الوظيفية لا بد وان تكون محدودة المجال بالضرورة، آم

ذا            بين منظمة وأخرى با   ل ه ام مث راض قي م لا ينبغي لافت ا، ومن ث ة وظائف آل منه لنظر إلى طبيع

ذا        ي ه رة ف ات آبي ا اختلاف د بينهم د يوج ة، فق ات المختلف ة للمنظم صيات الوظيفي ين الشخ ل ب التماث

  .المجال مرجعها اختلاف الوظائف وذلك بخلاف الشخصية القانونية للدولة فمحتواها دائما واحد

  

  :يةالشخصية الموضوع .2

ة    ة آاف ة ممارس ا أهلي ون له ا تك وعية حينم ة موض صية دولي ع بشخ ة تتمت ة الدولي المنظم

رف          ن ط ا م راف به ى الاعت ة إل ة دون حاج صية الدولي وت الشخ ى ثب ة عل صرفات المترتب الت

  .الأشخاص الدولية

ان المتمي                       ل الكي وافر شروط أساسية مث ا بت ة تثبت له ة الدولي ة للمنظم ز      والشخصية الدولي

ك أن تنصرف                    د ذل ستوي بع سها، وي الدائم والإرادة الذاتية والاستناد إلى اتفاق دولي مضمونه تأسي

م          شئة أو أن يفه دة المن ا في المعاه إرادة الدول المؤسسة صراحة منحها هذه الشخصية بالنص عليه

  .ذلك ضمنا من مجرد توافر الشروط المطلوبة
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د        ة الع شاري لمحكم رأي الاست ر أن ال سنة   غي ة ل ذه    1949ل الدولي ة الاحتجاج به رن إمكاني د ق ق

وافر  ا بضرورة ت راف به ة الاعت ر حال ي غي ة الأخرى ف ة الأشخاص الدولي ي مواجه الشخصية ف

  .شرط العالمية

  

  :الشروط الأساسية لتمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية-

  

ا لل               ين توافره شروط التي يتع ه حول ال دولي،         نشا خلاف في الفق ع بصفة الشخص ال تمت

راف      ن الاعت ى يمك دولي حت صاص ال ة خاصة لموضوع الاخت دولي أهمي انون ال ه الق ويعطي فق

ة بحيث إذا آانت لا تمارس إلا                 ة الدولي ذا الاختصاص بالشخصية القانوني للمنظمة التي تمارس ه

ذه المن        ان ه دات، ف د المعاه ل عق دولي مث انون ال ا إلا الق صاصات لا يحكمه ن   اخت ر م ة تعتب ظم

ة                    سعى المنظم ة بالحاجة التي ت أشخاص القانون الدولي، وانطلاقا من هذا تتحدد الشخصية القانوني

ذه الوحدة          دور ه انوني ل ر ق ة، أي تعبي لإشباعها، فإذا آانت هذه الحاجة دولية آانت الشخصية دولي

  .يعلى مسرح النظام القانوني الذي تنتمي إليه وهو النظام القانوني الدول

  

ة                    ومع ذلك فان شرط الاختصاص الدولي، وان آان ضروريا، إلا أن شرط الإرادة الذاتي

ط،                    ي فق ي فقط اختصاص دول لا يقل عنه أهمية حيث يتعين أن يكون للمنظمة ليس اختصاص دول

ة    ة بالشخصية القانوني ذه المنظم راف له ن الاعت ى يم ستقلة حت زة وم ة متمي ضا إرادة ذاتي ن أي ولك

  .ةالدولي

  

ة                     ة الدولي ع المنظمات بالشخصية القانوني ان المقومات الأساسية لتمت ك ف    وتأسيسا على ذل

 :يمكن حصرها في هذين الشرطين
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 شرط العالمية •

ا الاحتجاج                        ا، فهل يجوز له شروط الأساسية له وافر ال ة بت حينما تثبت للمنظمة الشخصية الدولي

م تعترف      بهذه الشخصية الدولية في مواجهة الدول   ا ل ة الأخرى م  غير الأعضاء أو المنظمات الدولي

  هذه الدول أو المنظمات بثبوت الشخصية الدولية للمنظمة اعترافا واضحا أو ضمنيا؟

  

سان   ة، يؤس ة الشخصية الدولي ة الدولي ت للمنظم شرطين ضروريين آي تثب روف أن ال ن المع     م

ة، ولا يجوز الا           شئت المنظم م              على المعاهدة التي أن دول التي ل ة ال دة في مواجه ذه المعاه حتجاج به

  .تشترك في إبرامها تطبيقا لقاعدة الأثر النسبي للمعاهدات

سنة                     شاري ل ا الاست د خرجت في رأيه ة ق دل الدولي دأ      1949   غير أن محكمة الع ذا المب ى ه إذ . عل

ة آا            ى    اعترفت للأمم المتحدة بشخصية دولية موضوعية يجوز الاحتجاج بها في مواجه دول حت ة ال ف

ي عضويتها شترآا ف ا م ن منه م تك ا ل ة  .م ق بطبيع ارات خاصة تتعل ى اعتب ك إل ي ذل تندت ف د اس وق

  . أهداف المنظمة وبعدد الدول المشارآة في عضويتها

  

سبة للمنظمات                     شاآل بالن ر م ر لا يثي ة الغي     إن هذا الشرط للاحتجاج بالشخصية الدولية في مواجه

سبة                ذات الصيغة العالمية، و    ا بالن ر أن الجدل يبقى قائم م المتحدة، غي ة في إطار الأم ات العامل الهيئ

  .للمنظمات المحدودة العضوية آالمنظمات الإقليمية
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  2الفصـل 

  أساليب تدخل المنظمة الدولية في سيادة الدول
  

 
  

اليب   أساليب تدخل المنظمة الدولية في سيادة الدول و آيفية ت            في هذا الفصل نوضح    ذه الأس أثير ه
اليب لأجل                           ذه الأس أثير ه صها تحت ت ددها وتقل سيادة و تم رة ال سيادة، أي دراسة فك المختلفة علي ال

  :دلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين هما
   
   التدخل على أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان 1.2   

  التدخل في المجال الاقتصادي.  2.2 
  

  القانون الدولي لحقوق الإنسانالتدخل على أساس . 1.2
  

ه                          سيادة وعلاقت وم ال ة مراحل تطور مفه دل الدولي ة الع دولي لقضاء محكم ه ال        لقد شخص الفق
ة    ه مرحل صود ب دول والمق سيادة ال وم هجومي ل ى بمفه ة الأول دأت المرحل ث ب سان، حي وق الإن بحق

وق ا ممارسة لحق سيادة والاستقلال باعتباره شعوب بال ة ال سانمطالب ي . الإن ة ف ذه المرحل وتترآز ه
تعمار   صفية الاس ة ت دخل        .حقب ن الت دول م ة ال دول لحماي سيادة ال دفاعي ل وم ال ة المفه ا مرحل وتلته

وتأتي المرحلة الثالثة في التطور بالقيود المفروضة على سيادة الدول، وتترآز            .الخارجي في سيادتها  
ن ا    ا م سان وإخراجه وق الإن ضامين حق ع م ي توس ا ف رة   أهمه دول بموجب الفق داخلي لل سلطان ال ل

  .السابعة من ميثاق الأمم المتحدة
  

ه                 ادي ب ة     إن أبرز شعار ترفعه وتن دول الحديث ه ال سان        وتدعي وق الإن سمى بحق ا ي د عانى    . م لق
شر وانتهكت                        ين من الب رن العشرين راح ضحيتها عشرات الملاي العالم من حربين عالميتين في الق

ام      الإعلان ال الإنسان، وقد دعا ذلك إلى إصدارفيهما آافة حقوق   ك ع ان ذل سان وآ عالمي لحقوق الإن
دولي،                  عن ذلك  م ومن أهم ما نتج    1948 م المجتمع ال ا قضية ته سان واعتباره وق الإن ام بحق  الاهتم

ذه                               ى ه م المتحدة ضد آل من يتطاول عل ة الأم ة من خلال هيئ وله الحق في اتخاذ إجراءات تأديبي
وق شرية  ولا. الحق ا الب سعى إليه ي ت م المقاصد الت ن أه سان م وق الإن ة حق د  ،ولهذا شك أن حماي تع

دولي   .حقوق الإنسان من أآثر المجالات التي تستقطب الاهتمام في العلاقات الدولية         ام ال إذ أن الاهتم
ي يحكم  بها يعد دليلا على مقدار امتداد نطاق العلاقات الدولية، ويخرجها بذلك من النطاق الضيق الذ              

ام        ن الاهتم ات م ذه العلاق ضمنه ه ا يجب أن تت ضمنه أو م ا تت شمل م ا لي ا بينه دول فيم ات ال علاق
وق         .بالإنسان الذي هو غاية آل مجتمع   ع بمجموعة من الحق ه يتمت سان في ذات د أصبح الإن آحق  : لق

ز العنصري                  دة، وتحريم التميي ر، والعقي ة التفكي يم، وحري ذيب،   الحياة، وحق العمل، وحق التعل  والتع
 . والاسترقاق والإبادة

        
ية           الات الأساس ن المج الا م ة أن مج ي بداه سان، يعن ة للإن وق دولي ود حق سليم بوج     إن الت
ور                   ا تث ة، من هن للاختصاص المطلق للدول أصبح محلا لتدخل القانون الدولي العام بالتنظيم والحماي

شؤون الد        ي ال دخل ف ق الت ود ح دى وج ول م شكلة ح رى      الم دول الأخ ب ال ن جان دول م ة لل اخلي
دخل   دم الت سبة لنطاق ع ر بالن ذا الأم سان، وآ وق الإن رام حق ر احت ة تقري ة لمراقب ات الدولي والمنظم

  . مراعاة للاختصاص المطلق للدول المعنية
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ساني                  دخل الإن     وفيما يخص حق التدخل الدولي الإنساني، فلقد جرى الترآيز على ما سمي حق الت
ة              والانت ذور وأسس بني رر شكلي استهدف وضع ب ة، وهو مب يادة الدول وم س ات مفه قاص من مكون

ة                         ي في مرحل شكل عمل ان ب ة وإن آ ة القائم قانونية دولية جديدة يجري العمل على تضمينها في البني
ستوى،                  .أولى ر من م ى أآث وفي نفس الوقت آانت دول المعسكر الرأسمالي تحرص على التحرك عل

ا          منها العمل عل   دخل، ومنه شريع حق الت ين وت ساني من أجل تقن دولي الإن ى تطوير قواعد القانون ال
   .أيضا اختلاق السوابق التي تتحول عبر التواتر إلى عرف دولي له قوة القانون

  
ام                    سابقة ع ة ليوغسلافيا ال ة الدولي ة الجنائي ام المحكم ام   1993    وفي سياق التطور، شهدنا قي م وقي

ام       المحكمة الجنائي  دا ع ة                1994ة الدولية لروان ة الدولي ة الجنائي ام المحكم ؤخراً قي ى أن تحقق م م، إل
ة     د أن دخلت المحكم ك بع م، وذل ي دائ ائي دول ضاء جن اي، وهي تكريس لق ي لاه ا ف ة ومقره الدائم

وز     ن تم ي الأول م اذ ف ة النف ة مرحل ة الدولي سيمة   2002الجنائي ات الج ة الانتهاآ ل معاقب ن أج ، م
   يشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مساساً بالسيادة الوطنية؟لدولي الإنساني، فهلللقانون ا

  
ى               ذا المبحث إل سيم ه ى تق دنا إل ة مطالب         ولأجل دراسة ذلك عم ا في المطلب الأول     , ثلاث تناولن

سان         وق الإن ة لحق اني      , سيادة الدولة والحماية الدولي ة      و في المطلب الث ة الدولي دخل المنظم تطبيق  ل  ت
  .وخصصنا المطلب الثالث لتأثير القضاء الجنائي على سيادة الدولةالقانون الدولي الإنساني، 

  سيادة الدولة والحماية الدولية لحقوق الإنسان .1.1.2
  

ذا      ا               المطلب         نعالج في ه ا والياته سان وأنواعه وق الإن ة لحق ة الدولي رع    التعريف بالحماي في الف
   .في الفرع الثاني) 7 الفقرة 2المادة (ان وقيد الاختصاص الداخلي وحقوق الإنس, الأول

  
  التعريف بالحماية الدولية لحقوق الإنسان وأنواعها والياتها.  1.1.1.2

  
ة     ة الإنكليزي ذ الوثيق ائق من ن الوث د م رت العدي دة وظه ل عدي سان بمراح وق الإن رت حق د م       لق

ام          1215لعام  ) رتاالماغنا آا (الكبرى ميثاق العهد الأعظم      ة ع ة الاستقلال الأمريكي ، 1776، ووثيق
واطن، ودستور سنة          سان والم وق الإن ى أن    1789وإعلان الثورة الفرنسية لحق سية؛ إل ورة الفرن  للث

وصلت إلى مرحلة التقنين العالمي واتفاق جميع الشعوب والدول على صيغة ومفهوم جمعي مشترك               
المي ل        م المتحدة في               لهذه الحقوق في الإعلان الع صادر عن الأم سان ال وق الإن ، 10/12/1948حق
دوليين         دين ال ى العه الحقوق             : هذا بالإضافة إل سياسية، والخاص ب ة وال الحقوق المدني د الخاص ب العه

ام  صادرين ع ة ال ة والثقافي صادية والاجتماعي اً  . 1966الاقت ثلاث مرجع ائق ال ذه الوث ى غدت ه حت
ى  شتمل عل ي ت دول الت اتير ال رام وصون  لدس دى احت ا أن م ية، آم ه الأساس سان وحريات وق الإن حق

زام            رام والت دى احت يم م اراً لتقي بحت معي ا، أص ته له ية وممارس ه الأساس سان وحريات وق الإن حق
 .الحكومات بتعهداتها الدولية ودستورها وقوانينها الداخلية

  
  

  تعريف الحماية الدولية لحقوق الإنسان: أولا
ة  صد بالحماي ة           يق ات الدولي ذها المنظم ي تتخ راءات الت ة الإج سان مجموع وق الإن ة لحق  الدولي

زام سلطات                    ان مدى الت ا، بهدف بي د م سان في بل والوآالات المتخصصة لدراسة أوضاع حقوق الإن
هذا البلد بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكشف عن الانتهاآات المرتكبة ووضع مقترحات               

ذه الانت  ف ه ة        لوق ة، أو معاقب وع الدراس د موض ي البل سان ف وق الإن اع حق سين أوض ات، وتح هاآ
دولي لمدى تطبيق                 ة، أو الرصد ال ة دولي ى محاآم جنائي مرتكبي انتهاآات حقوق الإنسان بإحالتهم إل
ا،                 شخيص حالات انتهاآه سان وت وق الإن وق محددة من حق ة أو حق ة معين الدول عمليا لصكوك دولي

  .يز إعمال هذه الصكوك وعدم انتهاآهاووضع مقترحات لتعز
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صة،            الات المتخص ي الوآ سان ف وق الإن ة لحق ة الدولي يل الحماي ي تفاص دخول ف دم ال ة ع    وبغي
اهج         ى مختلف من والمنظمات الإقليمية، نحاول حصر الموضوع في منظمة الأمم المتحدة للوقوف عل

 .واليات هذه الحماية
 
  

  :وق الإنسانآليات الحماية الدولية لحق: ثانيا
  :الإنسان إلى ما يلي     يمكن تصنيف آليات الحماية الدولية لحقوق

 إجراءات الحماية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .1
شريعاتها              ق ت دول بتوفي زم ال ى نصوص تل ا عل سان جميعه وق الإن ة لحق ات الدولي     تحتوي الاتفاقي

ة الت ة الدولي ام الاتفاقي ع أحك ة م شريعات الداخلي ي الت ا ف ق أحكامه ي وتطبي د المعن ا البل ضم إليه ي ان
 .آما تلتزم الدول بتقديم تقارير دورية عن تطبيق الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بتطبيقها.الوطنية

  
ة بترشيح                     وتتشكل اللجان التعاهدية آافة من خبراء انتخبوا من طرف الدول الأطراف في الاتفاقي

شكل             من دولهم، لكنهم يم    ا ي ارسون مهامهم بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مندوبين عن دولهم، مم
دول             ع      .ضمانة من حيث المبدأ، بعدم خضوع هذه اللجان للضغوط السياسية من ال ك لا يمن ى أن ذل عل

 .من تأثر هذه اللجان بالجو السياسي العام الذي يحيط بدولة محددة
  

م المتحدة،                إن الرقابة الدولية على حقوق الإنسان التي       ة في إطار الأم ا اللجان الدولي  تضطلع به
  :تعتبر رقابة احتياطية مكملة للرقابة الأصلية التي توآل إلى هيئات الدولة، ومن هذه اللجان

ادة      • ا للم شئت طبق سان أن وق الإن ة بحق ة المعني ة    28اللجن وق المدني دولي للحق د ال ن العه م
  .والسياسية

صادية، الاج • وق الاقت ة الحق صادي لجن س الاقت رف المجل ن ط شئت م ة أن ة والثقافي تماعي
  .1985/17والاجتماعي بالقرار

ة أو    ـ ـلجنة مكافحة التعذيب أنشئت بموجب اتفاقية منع التعــذيب وغيره من ض            • روب المعامل
  .24 إلى 17في المواد من .1984 ديسمبر 10العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة 

ى التم  • ضاء عل ة الق ز   لجن كال التميي ع أش ع جمي ة من ب اتفاقي شئت بموج صري أن ز العن ي
  15 إلى 8، في المواد1965 ديسمبر 21.العنصري

ع أشكال                          • ع جمي ة من شئت بموجب اتفاقي رأة أن ز العنصري ضد الم ى التميي لجنة القضاء عل
  .22 إلى 17في المواد ).1979 ديسمبر 18(ةأالتمييز العنصري ضد المر

 
ل        لجنة حقوق الطفل أنش    • وق الطف وفمبر    20(ئت بموجب اتفاقية حق واد من      )1989 ن في الم

  .45 إلى 43
 
 
 

سان بمصادقة المجلس الاقتصادي                   .2 وق الإن ة حق ة التي تتخذها لجن آليات الحماي
 :والاجتماعي والجمعية العامة

لتابعة     على خلاف آافة الأجهزة الفرعية التي أنشأتها الجمعية العامة والأجهزة الرئيسية الأخرى ا            
ا      . للأمم المتحدة، فان لجنة حقوق الإنسان      انوني خاص به اق          .بنظام ق دة التي خصها الميث فهي الوحي

ر     :"68بحكم تضمنته المادة   ة ولتقري صادية والاجتماعي شؤون الاقت ينشئ المجلس الاقتصادي لجانا لل
  ."ئفهآما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظا.حقوق الإنسان 
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اق، فضلا عن أن            رره ذات الميث ذي ق وهكذا فإن هذه اللجنة تمتعت بميزة خاصة من حيث إنشائها ال
ا اختصاصا                    سند له م ت سانية، ول سائل الإن الأمم المتحدة تمارس من خلالها اختصاصاتها المتعلقة بالم

 .ق الإنسانشاملا في هذا المجال، بل دورها يتمثل في إعداد توصيات ومشاريع اتفاقيات حقو
سان من         دة ثلاث                 53    وتتكون لجنة حقوق الإن ل الحكومي لم ى أساس التمثي ون عل  عضوا ينتخب

ة                           شاء اللجن سبة لإن شأن بالن ا هو ال ساعدة، آم رق عمل للم ة وف شاء لجان فرعي سنوات، وتستطيع إن
  .1947الفرعية للمنع التمييز وحماية الأقليات عام 

راره                لقد حدد المجلس الاقتصادي     ة بواسطة ق اعي صلاحيات اللجن م ) 1-5( والاجتم ) 3-9(ورق
م           رار رق ة من الق رة الثالث ى           ) 1-5(فبموجب الفق ارير إل ديم اقتراحات وتوصيات وتق ة بتق وم اللجن تق
  :المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول

  .إعلان دولي لحقوق الإنسان-أ
شابهها           إعلانات أو اتفاقيات دولية حول الحريات المدنية، م       -ب ا ي ة الإعلام وم رأة، حري رآز الم

  .من موضوعات
  .حماية الأقليات-ج
  . حظر التمييز القائم على العرق، الجنس، اللغة، أو الدين-د

  
ى أن تختص                 ) 3-9(أما القرار رقم        ة فنص عل سندة للجن فإنه قام بإآمال المهام والصلاحيات الم

سان     وق الإن ق بحق سألة تتعل ة م ث أي ة ببح م   اللجن رار رق ا الق رض له م يتع ة  ) 1-5(ول ن الناحي م
  :الإجرائية خول المجلس للجنة الحق في أن

  .تقترح على المجلس أي تغيير بشأن مهمتها*
  .أن تتقدم بتوصيات للمجلس بشان بإنشاء أية لجنة فرعية ترى ضرورة إنشائها *
ة المجلس وا            * ك بموافق راء، وذل ة من خب ة مكون ين    إنشاء مجموعات عمل مؤقت شاور مع الأم لت

  .العام للأمم المتحدة
ة            ة للجن م        –    وتعتبر من ضمن الصلاحيات المخول رار رق ارير    –) 3-9( بموجب الق دراسة التق

اعي أن             : التي تتقدم بها الدول    فقد أوصت اللجنة في دورتها الثانية عشر المجلس الاقتصادي والاجتم
ه التطور                يطلب إلى آل دولة عضو في الأمم المتحدة أن ت           نويا توضح في را س ام تقري ين الع دم للام ق

ميدان حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة من اجل حماية الحريات الأساسية لسكان         .الذي تم إنا للجنة   
ذاتي     الحكم ال ع ب ي لا تتمت اية والت ام الوص اليم الخاضعة لنظ ة والأق اليم التابع ا.الأق س  آم ام المجل ق

م       1967الاقتصادي والاجتماعي سنة     ذي يخول     1235 الدورة الثانية والأربعين يتبنى القرار رق  وال
وق           صارخة لحق ات ـ بحث الانتهاآات ال ة الأقلي ز وحماي اللجنة ـ بمساعدة لجنتها الفرعية لمنع التميي

  .الإنسان والتي تتضمنها شكاوى الأفراد و الجماعات وتلك تثيرها بعض الدول داخل اللجنة
س   دد المجل ا ح م      آم راره رق ين   (1503بق ة والأربع دورة الثامن ي ) ال ايو 27ف  1970 م

ا سرية                       راد والجماعات وأهمه ا الأف دم به شكاوى التي يتق الإجراءات التي يتعين إتباعها عند بحث ال
  .الإجراءات، وان تتهم هذه الانتهاآات بأنها ثابتة ومستمرة، أو تكشف عن نمط ثابت من الانتهاآات

  
 

                                  
  )7 الفقرة 2المادة (حقوق الإنسان وقيد الاختصاص الداخلي  .2.1.1.2

      
 من عهد عصبة 15 بذات الحكم الوارد في المادة 7 الفقرة 2احتفظ ميثاق الأمم المتحدة في المادة          

دها الأمم المتحدة    عصبة الأمم ومن بع   (الأمم، وان اختلفت الصياغة، ومؤداه انه يحظر على المنتظم          
   .ة في الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء فيهالأن تتصدى لمسالة من المسائل الداخ) 

ادة       _     وآانت العديد من الدول قد نجحت في الحيلولة دون تدخل عصبة الأمم              ى الم تنادا إل  15اس
د   ن العه سائل الداخ     _ م ن الم ا م ا باعتباره دول لرعاياه ة ال شكلة معامل ث م ةلبح م . لي إلا أن الأم

وق      ة بحق شكلات المتعلق ر الم م تعتب ي ل صبة، فه سلك الع ا لم ا تمام لوآا مخالف لكت س د س دة ق المتح
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ا       ر عليه ي يحظ ضاء الت دول الأع داخلي لل صاص ال ي صميم الاخت ة ف ور الداخلي ن الأم سان م الإن
تبعاد أمور                         ا بالتوسع في اس ا سمح له ارا مرن ذا معي ا، واعتنقت في ه رة من مجال       التصدي له  آثي

ر               تالاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، إذ ذهب      ا يثي  إلى انه يكفي أن يكون الأمر المعروض عليه
  .اهتماما دوليا حتى تكون مختصة بالنظر فيه

ة                      ق بمعامل و تعل ى ول سان، حت وق الإن ة بحق سائل المتعلق ولقد اعتبرت الأمم المتحدة آافة الم
سائل ا        ا من                    دولة ما لرعاياها، من الم ا دون أن يمنعه ستطيع بحثه الي ت ا وبالت ا دولي ر اهتمام ي تثي لت

  . من الميثاق2/7ذلك قيد الاختصاص الداخلي المنصوص عليه في المادة 
      
اق            55تردد المادة        ى من الميث ادة الأول  بفقراتها الثلاث ذات الأحكام الواردة في الديباجة وفي الم

ذي            .  تزيدا 55 ومع ذلك فإننا لا نعتبر المادة      ى الموضوع ال النظر إل ا ب ه    أتت إذ أنه ى راس    – في  عل
اعي     صادي والاجتم دولي الاقت اون ال اق الخاص بالتع ن الميث ع م صل التاس ين  –الف ة ب ي علاق ترس

وق        رام حق ين احت ة  وب صادية والاجتماعي ة الاقت ق التنمي ين تحقي دوليين وب سلم ال ن وال ق الأم تحقي
  ..الإنسان

سكو                         والواقع أن  ؤتمر سان فرانسي اق في م داد الميث د إع ة عن ولعل من    .  هذه الروح لم تكن غائب
المفيد أن نشير إلى آلمة مندوب أورجواي التي جاء فيها أن السلام لا يجب أن ننظر إليه آهدف في                     
ى تحسين                         يلة أو أداة يمكن بواسطتها التوصل إل ة، أو هو وس ذاته، وإنما يجب أن يعتبر نقطة البداي

سان      ال دول،                . ظروف الاقتصادية والروحية لحياة الشعوب والإن ود ال د من وف ذا العدي ده في ه د أي ولق
  .الثالث خاصــة تلك التي آونت فيما بعد دول العالم

  
ى          55 التي وجهت إلى صياغة المادة       قاداتورغم الانت   من أنها تقصر دور الأمم المتحدة عل

ر محدد،     مجرد العمل على أن يشيع في العالم احترا   زام غي بعض الت م حقوق الإنسان وهو في نظر ال
م المتحدة                       ى عاتق الأم زام الملقى عل فان تلك الصياغة العامة التي صيغ بها هذا النص لا تنفي الالت
ذه          ق ه ة لتحقي دابير الإيجابي ن الت ة م اذ مجموع ا اتخ رض عليه زام يف و الت صدد، وه ذا ال ي ه ف

ذه              ، أن على الأمم     ىبعبارة أخر .الغاية ى الوسائل المناسبة لتحقيق ه ل عل المتحدة أن تبحث على الأق
  .الغاية

ردين  (من الميثاق قد فرض على الدول التزاما قانونيا بالقيام          56أضف إلى ذلك أن نص المادة           منف
ي          ا ف ة لإدراك المقاصد المنصوص عليه ع الهيئ اون م يهم من عمل بالتع ا يجب عل شترآين بم أو م

  ).55المادة 
  

ائر  56والتفسير الذي يعطى لنص المادة        هو أن الدولة عليها أن تعمل بمفردها أو بالتعاون مع س
ادة  ي الم واردة ف داف ال ل الأه انه أن يعرق ن ش لوك م اع عن أي س ى الامتن دول عل الف 55ال  أو يخ

ة                         .روحها سان أن آاف وق الإن رزت في خصوص حق د أب م المتحدة ق ة للأم ة العام ع أن الجمعي  والواق
ادتين      التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تشير إلى الم

ا                  56و55 ا مجرد توصيات، وإنم ة آونه ة لواقع  من الميثاق لا تعني أنها مجرد تصرفات غير ملزم
دة ع    ضمون قاع د م ن تحدي ر م ل أآث ة لان التوصية لا تفع وة إلزامي ة بق ع متمتع ي الواق د ف ة تع رفي

  .ملزمة سبق استقرارها ولا تملك الدولة المخاطبة بمثل هذه التوصيات سوى الالتزام بها
  

ه                  ه بقول ه حين تصبح      :    ولقد أبدى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي موقف ان
سا            ال و الن وق الرج دار حق مولية لإه ة ش ا أنظم ستر وراءه ي تت رة الت ة الأخي سيادة الذريع ء و ال

اريخ          ا الت د أدانه يادة ق ا تصبح س ة ـ فإنه ان من     . الأطفال، حينئذ ـ و أقول هذا بكل جدي ى آل ف و عل
ذا النحو و   ى ه دولي عل ل ال د العم تم تحدي ي، أن ي ي رأي دولي، ف ع ال ع أعضاء المجتم مصلحة جمي

ات خاصة أو جم               سماح لهيئ ى ال ر   توجيهه بهذه الصورة، و على الدول ذاتها العمل أآثر عل ات غي عي
ا                       دول و خارجه سان داخل ال وق الإن دفاع عن حق الانفراد بال ا، ب أجل،  .حكومية، مهما حسنت نواياه

سيادتها و                 ه ل ا من احترام ع أساس دولي تنب يجب أن تقتنع الدول بان المراقبة التي يمارسها المجتمع ال
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ا                       يم وس رر أن يق ا حين ق ؤتمر فيين دد أصاب م ق فق ذا المنطل ضمان      لصلاحياتها ومن ه ات ل ئل و آلي
ى                            ذي حدث، عل درآين للتطور ال ا م ا، و من الضروري أن نكون جميع ة دعمه سان بغي حقوق الإن

  .المستوى القضائي، و في الميدان التنفيذي و ذلك نتيجة لوجود هذه الآليات
 

رام                  ى احت ة إل دة الإجراءات الرامي فعلى المستوى الإداري، تضاعفت على مدى سنوات عدي
م                      حقوق الإنس  ة الأم ل منظم الات متخصصة مث ذلك في وآ ل آ م المتحدة، ب ان، ليس فقط داخل الأم

ا، أو منظمات                        ل مجلس أوروب ة، مث سكو، أو مؤسسات إقليمي ة اليون المتحدة للتربية و العلوم و الثقاف
  .إقليمية مثل منظمة الدول الأمريكية و منظمة الوحدة الأفريقية

 
م الجم  دة، يعل م المتح ة و داخل الأم سان، واللجن وق الإن ة حق ثلا لجن ه م ذي تؤدي دور ال ع ال ي

ى       المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة القضاء عل
  .التمييز ضد المرآة ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل

  
سيادة        وقد عكس السكرتير العام للأمم المتحدة الحالي طبيعة التح         وم ال ول الذي طرأ على مفه

ام           ى أن     1999في عصر العولمة حين أشار في تقريره لع ة يمر في جوهره            " إل يادة الدول وم س مفه
اون                  ة والتع وى العولم وفي معناه العميق بعملية تحول آبرى لا تعود فقط إلى وقوعه تحت ضغط وق

يس العكس     فالدول ينظر إليها الآن باعتبارها أدوات  . الدولي ة شعوبها ول ر   " في خدم ، واستخدم تعبي
سان " رد أو الإن يادة الف شار     " س ة انت د نتيج دعم متزاي ى ب ه ويحظ وعي ب دد ال ا يتج اره مفهوم باعتب

ة                      وم المصلحة الوطني ة لمفه ر رحاب اد تعريف أآث يتناسب مع    "الحقوق الفردية، قبل أن يطالب بإيج
سعي لتحقيق درجة             متطلبات القرن الحادي والعشرين ويساعد عل      ضم الصفوف وال دول ل ى تحفيز ال

  .اآبر من الوحدة على طريق الأهداف والقيم المشترآة
  

ا                 ر   54     فالسيادة لدى آوفي عنان في المشروع الذي عرضه على الجمعية العامة في دورته  يعتب
ة الم                  ات الدولي ر أساس العلاق ق      أن السيادة لم تعد خاصة بالدولة القومية التي تعتب عاصرة ولكن تتعل

م المتحدة                        اق الأم ل ميث رد والمحفوظة من قب ات الأساسية لكل ف . بالأفراد أنفسهم، وهي تعني الحري
ا، ويوضح أن                       ذين ينتهكونه ة ال يس حماي راد، ول ساني للأف وبالتالي فهو يدعو إلى حماية الوجود الإن

ه متحقق         المطلوب الآن هو الوصول إلى إجماع ليس على إدانة انتهاآات حقوق           ار أن سان، باعتب  الإن
  نظريا، ولكنه إجماع على الوسائل التي تحدد أي الأعمال ضرورية، ومتى، ومن يقوم بها؟

 
ـمالها في                 وبهذا الطريق يكون عنان قد أزال العقبات أمام المنظمات الدولية لكي تباشر أعـــ

 .متحدةمشروع التدخل لوقف انتهاآات حقوق الإنسان دون تفويض من الأمم ال
و    سيادة وه داً لل ا جدي د أعطى مفهوم ان ق ون عن دم يك ا تق ى ضوء م وق (     وعل ى حق اظ عل الحف

  حراسة حقوق الأفراد(، أما الدولة فمهمتها فقط وفقط )الأفراد في السيطرة على مصيرهم
    

د                   اً في المجتمع ال اً إلزامي سان طابع ا    . ولي     هناك نقلة نوعية دولية باتجاه إعطاء حقوق الإن ذا م ه
ن       س الأم ة مجل ي قم وش ف ورج ب سابق ج ي ال رئيس الأميرآ ه ال ب ب اريخ   طال دة بت المنعق

ة                      31/1/1992 سان من اختصاص المنظم وق الإن م المتحدة لتصير حق اق الأم ، وأن يتم تعديل ميث
ا ع            . الدولية، بدلا من أن تبقى شأناً داخلياً للدولة        يا وبريطاني سا وروس لٌ من فرن ذا    وقد وافقت آ ى ه ل
  . التوجه الأميرآي، فيما عارضته الصين
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   تدخل المنظمة الدولية لتطبيق القانون الدولي الإنساني. 2.1.2
  

روع  إلى ثلاثة طلبارتأينا أن نقسم هذا الم    ا في ال  , ف رع تناولن دولي     الأولف انون ال ة الق  ماهي
ساني   مدى شرعية الت  الثاني  فرع  و في ال  , الإنساني رع ، وخصصنا ال   دخل الدولي الإن اذج    الثالث  ف  لنم

   .عن الممارسة الدولية للتدخل الدولي الإنساني
  

   ماهية القانون الدولي الإنساني.  1.2.1.2
  

 :مفهومه: أولا
ساني       دولي الإن ه   يعرف القانون ال ادئ  "بأن دّ من استخدام العنف        مجموعة المب والقواعد التي تح

روع          المسلحة أو من الآثار الناجمةأثناء المنازعات  رع من ف و ف ة فه سان عام اه الإن عن الحرب تج
انون  دولي  الق سان    ال وق الإن ام لحق سلّح          الع زاع م ة ن ة الأشخاص المتضررين في حال غرضه حماي

ي  وال الت ات والأم ة الممتلك سكرية  آحماي ات الع ة بالعملي ا علاق ست له ة   لي ى حماي سعى إل و ي  وه
شت    ر الم سكان غي ل           رآين بصورة ال سلحة مث وا عن الاشتراك في النزاعات الم ذين آف مباشرة أو ال

انون   ."الحرب  الجرحى والغرقى وأسرى    ول أن الق دولي   ويمكن الق ساني  ال ة  ا الإن ق باتفاقي  نطل
   وتلتها عدّة اتفاقيات وبرتوآولات هامة1864لسنة " جنيف"

ايا الحروب وأسلوب إدارة القتال ضح فيما يتعلق بحماية الإنساني الدولي وتأثر القانون
مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية   بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان

والسياسية وذلك تأسيسا على أن  الخاص بالحقوق المدنية الدولي الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد
وآرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم أو  الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته

  .زمن الحرب
ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية  الهادف إلى الإنساني الدولي القانون   و

يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو  زمن الحرب دون أي تمييز ضار
الذي يضم " جنيف" قد تطور بفضل ما يعرف بقانون  معيار مماثل آخر يالمولد أو الثروة أو أ

 والبروتوآولات الدولية الموضوعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تهتم الاتفاقيات
إليها مؤتمرات  الذي يهتم بالنتائج التي انتهت" لاهاي"أساسا بحماية ضحايا الحرب وآذلك بقانون 

الحربية المسموح بها وآذلك  عقدت في عاصمة هولندا ويتناول أساسا الأساليب والوسائلالسلم التي 
أثناء النزاعات المسلحة والحد من  بفضل مجهودات الأمم المتحدة لضمان احترام حقوق الإنسان

  .الإنسان استخدام أسلحة معينة لعدم مراعاتـها إنسـانية
 
 
  الإطار القانوني: ثانيا   

ساني  الدولي  أن القانونيمكن القول ى    الإن وم عل وفر الي ا       يت ي يختص مثلم انوني دول إطار ق
انون      سلف الإشارة إليه أعلاه بالصكوك الدولية المنعقدة في م المتحدة وق انون  " جنيف "إطار الأم وق

   :والذي سنتولى استعراضه آالتالي" لاهاي"
 

 : ميدانحال الجرحى العسكريين في ال لتحسين" جنيف"اتفاقية / 1 
زة      1864 تمّ توقيع هذه الاتفاقية سنة اد الأجه واد تتضمن حي وتحتوي الاتفاقية على عشر م
صحي   ل ال ائل النق صحية ووس ذي      ال دنيين ال وعين الم رام المتط صحية واحت دمات ال وان الخ وأع

ة   ال الإغاث ز وحمل شارة خاصة هي صليب           يساهمون في أعم ساعدة الصحية دون تميي ديم الم وتق
  .على رقعة بيضاءأحمر 

 
 . 1866الحرب النمساوية الروسية سنة       تمّ تطبيق هذه الاتفاقية في
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ى ة عل ذه الاتفاقي صر ه نة        تقت مّ س ذلك ت ط ل ري فق دان الب ي المي سكريين الجرحى ف  1899الع
 ".جنيف«السلام إبرام اتفاقية لملائمة الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية  حول" لاهاي"بمؤتمر 

الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكــريين فــي 1906  لعام" جنيف"اتفاقية  /  2
 .لميدان

ة   6هذه الاتفاقية الموقعة في  ة       1906جويلي ى، وظلت اتفاقي ة الأول ة ومطوّرة للاتفاقي ة " متمم " بري
 .1899عاملالثالثة " لاهاي" بحماية اتفاقية   من العسكريين يتمتعون البحرية لأن ضحايا الحرب

ا     " المرضى"سابقتها وشملت   نطاق1906ووسعت اتفاقية  ين مم ا وثلاث ا ثلاث أيضا وبلغ عدد مواده
ة وهو شرط     . الإضافات الجديدة يدل على أهمية ة هام ار قانوني  آما نصت الاتفاقية على شرط له آث

 . بالمثل أو المشارآة الجماعية المعاملة
  .ين الأطراف المتعاقدة إذا نشبت الحرب بين طرفين أو أآثرتطبق إلا ب وبموجبه فان الاتفاقية لا

  1929 : لسنة"جنيف "اتفاقيتا / 3  
 : وأثمر اتفاقيتين1929الدبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية سنة  "جنيف"انعقد مؤتمر 

دان مؤرخة في         المتعلقة" جنيف"اتفاقية -  27بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في المي
  : 1929جويلية 
ضم  • نة   39وت ة س دة لاتفاقي يغة جدي ي ص ادة وه صحي  1906 م الطيران ال ت ب  واهتم

ا الهلال الأحمر والأسد      والإسعاف وأقرّت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الأحمر وهم
  .الأحمر والشمس

 .1929 أوت 27أسرى الحرب بتاريخ  لمعاملة" جنيف"اتفاقية -
ة      37تناولت الاتفاقية ضمن  ة الحامي ع بخدمات الدول مادة أهم ما يتصل بحياة الأسير وآفلت له التمت

  بخدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر آما نصت على بعث  أعوانها المتخصصين وآذلك بواسطة
 .وآالة أبحاث لجمع ما أتيح من معلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهلهم وذويهم

 .آبيرا في معالجة أسرى الحرب العالمية الثانية لعبت هذه الاتفاقية دورا
 
 
 1949 أوت 12 بتاريخ" جنيف"اتفاقيات / 4  

سرية    ة السوي دولي  المجتمع  دعت الحكوم ؤتمر   ال ى م ة   إل ر الحرب   1949سنة  " جنيف "بمدين  إث
ع  رام أرب ؤتمر عن إب ة وتمخض الم ة الثاني ات   العالمي ي النزاع ا ف ا حالي ول به ات هي المعم اتفاقي

  :لمسلحة تهدف إلىا
ة     وقانون لاهاي 1929لسنة " جنيف"مراجعة وتطوير اتفاقيتي  • ة ثاني رار اتفاقي ة    وإق لحماي

  .ضحايا الحرب البحرية من غرقى وجرحى ومرضى
ك    • دول وذل ة لل ضمان حد    توسيع مجالات القانون الإنساني لضحايا النزاعات والفتن الداخلي ل

  .طراف النزاع الداخلي المسلحأدنى من المعاملة الإنسانية بين أ
ام        • رة الاهتم م لأول م ه ت دنيين   حماية المدنيين تحت الاحتلال وزمن الحرب ضرورة ان بالم

  .1977تحت الاحتلال ولم تتمكن الدول من الموافقة على صيغ إلا سنة 
ؤتمر الدبلوماسي   )"1977: (    جنيف" البروتوآولان الإضافيان لاتفاقيات 5 /  وضع الم
  .ين برتوآول 1977  و1974بين " بجنيف"عقد المن
  

  :البروتوآول الأول .1
 وتضمن 1949 للاتفاقيات الأربعة لسنة  المسلحة الدولية وهو متمم موضوعه ضحايا النزاعات

ر ار حروب التحري ة   اعتب ة القانوني ال الحماي ول مج ع البروتوآ سلحا، ووس ا م ا دولي وطني نزاع ال
ى غرار الوحدات الصحية العسكرية وأعطى       وأعوان الخدما للوحدات الصحية ت الطبية المدنية عل

  .وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات تفاصيل عن
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حرب العصابات بصفة المقاتل وصفة أسير الحرب واهتم بالسكان  واعترف البروتوآول لمقاتلي
يات العسكرية بهدف الحد من الأخطار    وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح أثناء العمل المدنيين وصيانتهم

  .تحدق بالسكان المدنيين زمن الحرب التي
 

ى بعث  ول عل صّ البروتوآ سيمة    ون رق الج الات الخ ي ح ق ف ام التحقي از للاضطلاع بمه جه
   .الإنساني الدولي للقانون
 
  :البروتوآول الثاني لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية .2

ين      بأنه نزاع تدور الدولي عرّف البروتوآول النزاع غير دة ب أحداثه على إقليم أحد الأطراف المتعاق
شقة أو    سلحة من وات م دأ عدم        قواته المسلحة وق رّ مب سلحة أخرى، واق ة م دخل  جماعة نظامي في   الت

 .للدولة حتى لا يكون القانون الإنساني مطيّة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة الشؤون الداخلية
وق      الأساسيةودعّم الضمانات لغير المقاتلين وتقديم الخدمات اللازمة لمساعدة الأسرى وضمان الحق
  . عند تتبّعهم القضائية لهم

 
  :مثل" جنيف"الدولية يتعيّن ذآر بعض المواثيق الدولية التي لها علاقة بقانون  والى جانب هذه المواثيق

  . القذائف المتفجرةر استخدام بعضظ المتعلق بح1868إعلان سان بتيرسبورغ لسنة  •
  ."دم دم" لحضر الرصاص من نوع 1899إعلان لاهاي لسنة  •
  .والبكتريولوجية  لمنع استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية1925لسنة " جنيف"بروتوآول  •
  . لمنع استخدام بعض الأسلحة التقليدية1980اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  •
 

 
  

  خل الدولي الإنسانيمدى شرعية التد.  2.2.1.2
سياسية                           ابر ال دول والمن ا ال ة تعارفت عليه إن ممارسة هذا الحق يصطدم بمفاهيم دولية وقانوني

سيا    دى                       دمثل مفهوم ال ة ل ة الحاآم ا الأنظم ا تمترست به ة التي طالم شؤون الداخلي دخل بال ة وعدم الت
ة بمعارض         ة ذات علاق شكلة داخلي ة إزاء م ة أو    مواجهتها معارضة دولي ة سياسية أو مجموعة عرقي

الات وشن هجمات                         دام واعتق ة من إع ام النظام بممارسات قمعي طائفة دينيــة أو مذهبية أو جراء قي
  .عسكرية على قرى أو مدن أو فرض حصار غذائي عليها

  
  ماهية وأساس التدخل الدولي الإنساني:أولا 

ا               يمثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول         واحدا من المبادئ الأساسية التي تأسس عليه
ذي شاء                  م المتحدة ال اق الأم ى ميث ك في الأساس ـ إل ود ذل ـ ويع ة الثانية د الحرب العالمي ا بع عالم م
انون                      دخل الأشخاص الق ى حظر ت ا إل ذهب في مجمله واضعوه تضمينه العديد من النصوص التي ت

ه       الدولي في الشؤون الداخلي للدول المختلفة، ف  ة فان يادة وطني ا من س ا له ما دامت الدول متساوية فيم
ة    ي أن المنظم ل يعن ن ه دول الأخرى، ولك ة لل ؤون الداخلي ي ش ا ف دة منه دخل الواح ين أن لا تت يتع
ررات التي                           ا آانت الأسباب والمب دول، أي ة لإحدى ال شؤون الداخلي دخل في ال ستطيع أن تت الدولية ت

  .لتدخل؟يمكن القول بها لتبرير مثل هذا ا
  

دخل        ر ت ن أث ديث ع ن الح اتوفرت أمك ة إذا م اليب مختلف ة، وأس باب معين د أس ا توج أم أنه
ذه                          ا هي ه ر بالإيجاب، فم سؤال الأخي ى ال ة عل دول، وإذا آانت الإجاب المنظمة الدولية على سيادة ال

 .الأسباب والأساليب التي تتبعها المنظمة الدولية ؟
  

ة                لا شك أن الاعتبارات الإنسانية       شؤون الداخلي دخل في ال دأ عدم الت ى مب أصبحت تسمو عل
 .للدول الذي يقوم على فكرة السيادة، وآرسته المواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة
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ه                هناك آراء متباينة بصدد مفهوم وحدود تطبيق حق التدخل الإنساني فبعض المؤيدين يرون بأن

سيادة أو عدم        ة                   لا موقع لمفاهيم ال ق الأمر بكارث دما يتعل ستقلة عن ة م ة لدول شؤون الداخلي دخل بال  الت
ه، ويبقى               . إنسانية دول والحكومات لخدمت شأت ال ذي أن فالإنسان وحياته وآرامته وأمنه هو الأصل ال

ة                 ة وسياسية أو صياغات قانوني ابير لغوي اهيم أو مصطلحات أو تع أمر المحافظة عليها أولى من مف
ام                    تستخدم لمنعه من ح    داً أم ل وتقف س تقرار ب ق الحياة الكريمة وتسلبه الراحة والعيش الآمن والاس

ساني هو الجانب الظاهر في                            ه ويبقى الجانب الأخلاقي والإن ساعدة إلي د العون والم د ي الآخرين لم
ة أو حجج سياسية مناسبة          تبرير المواقف وحق التدخل العسكري حين لا توجد مبررات منطقية آافي

 . مع السياسة الدولية أو الرأي العام العالميأو منسجمة
 

  تعريف التدخل الدولي الإنساني .1
ا     را لم اء نظ ين الفقه را ب دلا آبي ر ج زال يثي دخل ظل ولا ي ى أن موضوع الت ارة إل ا الإش     يمكنن
ي    ن ازدواج ف اطق دون أخرى م ي بعض المن ه ف ه تطبيقات ا أثارت ة ولم كاليات فقهي ن إش ه م يطرح

ستدعي إيضاح        المعايير ومن  ذي ي  جهة، ومن خروق لحقوق الإنسان ذاتها من جهة أخرى، الأمر ال
دى                ة ل واء ذاتي ا من أه ا رافقه ه وم ة، واستعراض تطبيقات ه القانوني هذا المفهوم والوقوف عند خلفيات

 .بعض الدول ومن الانتهاآات لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي
  

ساني  دخل الإن وم الت د مفه سيق حول ولتحدي د للتن ذي خصصه مرآز زاي ديم ال ي التق اء ف ج
وم  " التدخل الإنساني المقصود بالتدخل الإنساني هو        ذلك التدخل الذي يتخذ طابعا عسكريا بموجبه تق

ق            سانية وف راض إن رى لأغ ة أخ ي دول دخل ف ة بالت ة دولي ة دول أو منظم ة أو مجموع وات دول ق
  "ي العديد من المناطق خلال فترة التسعينات للقرارات أو بمبادرات إقليمية آما حدث ف

ى   اء إل سم الفقه ساني فانق دخل الإن صود بالت د المق اء أو تحدي ى إعط در عل م يق ه ل شير أن الفق ذا ون ه
ى                     :فريقين رئيسيين  ا عن معن دافع ثانيهم دخل، في حين ي يقول أولهما بتحديد ضيق لهذا النوع من الت

  .واسع لتدخل الدولي الإنساني
  

  : الضيقالمعنى  - أ
ا                  يقتصر تنفيذه على استخدام القوة المسلحة من طرف دولة ضد دولة أخرى لحماية رعاياها نتيجة لم
د مصطفى              دآتور محم يتعرضون له من موت وأخطار جسيمة، والى نفس هذا الرأي تقريبا يذهب ال

  يونس، مع إشارته إلى أن استخدام تلك القوة المسلحة يكون بمعرفة هيئة دولية
شأن            أما ا  ذا ال ة          :"لأستاذ محمد حافظ غانم فقد آتب يقول في ه دخل العسكري لحماي بعض الت ر ال يعتب

اك       ساني وهن دخل الإن ه وصف الت ق علي شروعا يطل لا م م عم دق به ر مح ن خط ا م أرواح الرعاي
  ".سوابق متعددة في هذا الشأن

  
يلة أساس             ساني هو             ولعل ما دفع هؤلاء الفقهاء إلى اعتماد القوة المسلحة آوس دخل الإن ذ الت ية لتنفي

ى وقت                  اج إل ا تحت ا م أن الوسائل غير العسكرية آالوسائل الاقتصادية والسياسية أو الدبلوماسية غالب
ى خطر                  دان الأخرى إل طويل لكي تحقق أهدافها الخاصة بإنقاذ حياة الأفراد الذين يتعرضون في البل

  .الموت
وة           إلا انه يمكن القول أن هذا الاتجاه لم يع         د يتفق ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام الق

ل        اق بمث ا الميث في العلاقات الدولية، إلا إذا آان هذا الاستخدام يدخل ضمن الحالات التي يرخص فيه
الا للفصل                          ة التي يتخذها مجلس الأمن إعم دابير الجماعي شرعي والت دفاع ال ة ال هذا الاستخدام آحال

  .السابع من الميثاق
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  :المعنى الواسع للتدخل الإنساني - ب
سانية                        تم لأغراض إن ذي ي دخل ال ين الت ساني ب دخل الإن     لا يربط المدافعون عن المعنى الواسع للت
ذه                   وبين استخدام القوة المسلحة، فهذا النوع من التدخل يمكن أن يتم بوسائل أخرى غير اللجوء إلى ه

لاقتصادي أو الدبلوماسي، فكلما آان الهدف من استخدام   القوة آاستخدام وسائل الضغط السياسي أو ا      
دخلا                           ا ت ا أمكن اعتباره سان، آلم وق الإن اك حق ى الكف عن انته دول عل هذه الوسائل حمل إحدى ال

  .إنسانيا
  

تاذ   اه الأس ذا الاتج صار ه اتي"ومن أن اريو بيت وة "م تخدام الق ى اس ذا الحق عل حيث لا يقصر ه
انية اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، آل بذلك أن يكون شرط استخدامها           المسلحة، وإنما يمده إلى إمك    

داوي،                          د هن د محم تاذ أحم ذهب الأس اه ي سان، وفي نفس الاتج وق الإن رة لحق وقف الانتهاآات الخطي
 :وفي تأييد هذا الرأي يسوق مجموعة الأسباب

  
ة الت           • ا          إذا آان القول بالتفسير الضيق للتدخل الإنساني يتفق والمرحل اح فيه ان يت ة التي آ قليدي

للدول اللجوء للقوة آلما تراءى لها ذلك، فانه لم يعد يتفق وما نال هذا القانون من تطور في                     
ى                  م المتحدة صار اللجوء إل اق الأم رام ميث مجال استخدام القوة في العلاقات الدولية، فمع إب

شرعي،      :ين الآتيين القوة أمرا محظورا، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بأحد الاستثناء          دفاع ال ة ال حال
وم        ذي تق ساني ال دخل الإن دراج الت دم ان ن، ونظرا لع ا مجلس الأم ع التي يطبقه دابير القم وت
ي                 سلحة يعن الدول بتنفيذه في إطار هذين الاستثناءين، فان قصر تنفيذه على استخدام القوة الم

 نسانية التي تقوم بها الدولفي حقيقة الأمر القضاء عليه، ولا سيما بالنسبة للتدخلات الإ
ع    • ة المعاصرة، فم ات الدولي ع العلاق ق وواق ساني يتف دخل الإن المفهوم الواسع للت ول ب إن الق

اد             تد اعتم ة واش دول المختلف التطور الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات، ازداد ترابط ال
ولا .الدول الأخرى البعض منها على الأخرى، ولم يعد في إمكان أي منها العيش بمعزل عن              

شك أن من شأن ذلك زيادة الأثر الذي يمكن أن تلعبه وسائل الضغط السياسي أو الاقتصادي   
ى                   ه الأساسية عل سان وحريات أو الدبلوماسي في حمل الدول التي تمعن في انتهاك حقوق الإن

 .وضع نهاية لمثل هذه الممارسة القمعية 
ا  • ساني وم دخل الإن ع للت وم الواس ق المفه ة  يتف ات الدولي ن المنظم م – صدر ع وخاصة الأم

رارات                   –المتحدة   ذه الق دول، فه ة لل شؤون الداخلي  من قرارات تتعلق بمبدأ عدم التدخل في ال
ا                       شمل غيره ه لي د من نطاق تطبيق ا تم لا تقصر هذا الحق على استخدام القوة المسلحة، وإنم

 .من وسائل الإآراه السياسي والاقتصادي وغيرها
ى الواسع          2/7 لنا المادة    أخيرا تقدم  • دفاع عن المعن با لل ررا مناس م المتحدة مب  من ميثاق الأم

لحق التدخل الإنساني، فهذه المادة تقرر عدم جواز التدخل في الشؤون التي تكون من صميم           
ا ة م داخلي لدول سلطان ال ة  .ال ديث عن مقاصد الهيئ ي إطار الح ادة ف ذه الم راد ه ر أن إي غي

زة                 ومبادئها يعنى أنها   ذه الأجه ا آانت ه  تتوجه بخطابها إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة، ولم
ة               –باستثناء مجلس الأمن      – ا ذو طبيع ان منه ا آ دخل إلا م ستطيع أن تتخذ إجراءات الت لا ت

ا                 غير عسكرية، فانه يستفاد من ذلك أن إجراءات التدخل التي تستطيع الأمم المتحدة القيام به
د     دى ال اك إح ة انته ي حال سان  ف وق الإن ضاء لحق ى     ول الأع ال عل ة الح صر بطبيع لتقت

س         ة بمجل اق الخاص زاء الميث ي أج سابق ف نص ال راد ال تم إي سكرية، وإلا ل راءات الع الإج
ساني               دخل الإن المفهوم الواسع للت ة ب ة النظر القائل الأمن، ولا شك أن ذلك يدعم بالتأآيد وجه

  .الميثاق خالية من أي مضمونمن 2/7لان القول بغير ذلك من شانه جعل المادة 
  

ساني                   دخل الإن الي للت ا سبق يمكن إعطاء التعريف الت ر من         "على ضوء م لجوء شخص أو أآث
ية،               صادية والدبلوماس سياسية والاقت أشخاص القانون الدولي إلى وسائل الإآراه المختلفة، العسكرية ال
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ى           ضد الدولة أو الدول التي ينسب إليها الانتهاك الجسيم والمتكر          ا عل سان، بهدف حمله وق الإن ر لحق
  "وضع حد لهذه الممارسات

 
  التطور التاريخي لمفهوم التدخل-  2
  : مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى  - أ

  
تميزت هذه الفترة بإعمال التدخل الإنساني من أجل حماية بعض حقوق الأقليات التي تنتمي                

و التي تسعى لحمايتها وحدها دون      ,  للدول المتدخلة  في أصولها العرقية أو معتقداتها الدينية و اللغوية       
د                , بسط هذه الحماية على آافة الطوائف السكانية الأخرى         ك، وق راه من مصلحة خاصة في ذل ا ت لم

ستانتي عن    ذهب البروت شق الم ا ان رة حينم ذه الفت ي ه ساني ف دولي الإن دخل ال ى الت ة إل دعت الحاج
س           رن ال ك خلال الق شقاق خلاف و صراع                   الديانة المسيحية و ذل ذا الان د انجر عن ه ادس عشر و ق

دخل             ى الت شديدين، أصبحت معهما حقوق الأقليات مهددة بالخطر الأمر الذي بعث الدول الأوربية عل
  خاصة تلك التي تقيم في بلدان أوربية , لحمايتها

   
 وتطورها  و قد ساعد على انتشار ظاهرة حماية الأقليات في هذه الفترة بروز فكرة القوميات             

اقم مظاهر               , في أوربا و بالتحديد خلال القرن التاسع عشر        دأ مع تف ذا المب دول لإشهار ه فسارعت ال
ا         ا م دة منه ورا عدي دخل ص ذا الت ذ ه ات واتخ ذه الأقلي صير ه ا م ي أل إليه م و الاضطهاد الت الظل

  .يستدعي استخدام القوة و منها ما لا يستدعي ذلك
د تمث  اني فق ه الث ا عن الوج ددة  أم ة و المتع ة الثنائي ات الدولي ن الاتفاقي ر م رام الكثي ي إب ل ف

ة              , الأطراف من أجل بحث سبل حماية الأقليات       ى جانب حماي شمل إل و قد اتسع نطاق هذه الحماية لي
سياسية ومن                  , الأقليات الدينية  ـة وال وق المدني ة الحق ذلك حماي ـة، و آ حماية الأقليات العرقيـة واللغوي
  :فاقيات ما يليأبرز هذه الات

ا-   ة فيين ام   : اتفاقي سلفانيا ع ر و تران ين المج ستانتية   1606  ب ات البروت ت للأقلي ي اعترف  و الت
  .المقيمة في الدول الأخيرة بحرية ممارسة شعائرها الدينية

ا      1763لعام : اتفاقية باريس  - ضاها بريطاني ا، والتي اعترفت بمقت  بين فرنسا و إسبانيا و بريطاني
ات           ممارسة الشعائر الكاثوليكية في الأقاليم الكندية     بحرية   ا صور الاتفاقي التي تنازلت عنها فرنسا، أم

 :التي توضح نطاق الحماية على باقي الحقوق السياسية والمدنية فهي
  
ا سنة                : اتفاقية باريس الثانية   -  1856بين النمسا و فرنسا و بريطانيا و بروسيا و سردينيا و ترآي

زام بإصدار                   و التي بمقتض   ا، مع الالت ين رعاياه ة ب اها تعهدت ترآيا بإقرار مبدأ المساواة في المعامل
 .التشريعات اللازمة لوضع هذا المبدأ موضع التنفيذ بالنسبة لرعاياها المسيحيين

  
ة             ات الدولي ى الاتفاقي اللجوء إل اك صور أخرى تمثلت في          , و إلى جانب التدخل السلمي ب هن

حة من أجل حماية الأقليات التي تمارس ضدها شتى صور القهر والاضطهاد و               إستعمال القوة المسل  
سيحية                       ات الم ة الأقلي وة فقط من أجل حماي خاصة الأقليات المسيحية و لعل مرد اقتصار استخدام الق

ة          دول الأوربي سيحية و من               , يعود إلى سيادة روح الاستعلاء لدى ال ر الم دان غي ا من البل اه غيره تج
  : لتدخلات أمثلة هذه ا

  .    لحماية سكان لوسينا و بلغاريا من المسيحيين1878-1877 تدخل روسيا ضد ترآيا عامي-
  . تدخل الولايات الأمريكية المتحدة عسكريا في مولدافيا، لوقف مذابح اليهود بسربيا-
الفترة  تدخل النمسا وروسيا و بريطانيا و إيطاليا و فرنسا في ترآيا لصالح سكان مقدونيا خلال -

.1908- 1903الممتدة من عام   
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  : مرحلة ما بين الحربين-ب 
  

ة                          سان عام وق الإن رة حق ل بفك ام ليقب رأي الع انوني وال م يكن الفكر الق ة ل رة الزمني في هذه الفت
ى            , باستثناء حماية بعض حقوق الأقليات     را عل د حك إلا أن إقرار الحماية لهذه الطائفة من الناس لم يع

ة              , لأوربيةالقوى والدول ا   ي، حيث أدرآت الجماعة الدولي أول تنظيم دول م آ بل عهد به لعصبة الأم
تتباب                   د لاس داعي الأآي من خلاله أن الاهتمام بتصفية مشاآل الأقليات هو الكفيل لتجنب الحروب و ال

يلتين                . الأمن و السلم في العالم     ه تتضمن وس م ان  إن أهم ما يميز نظام حماية الأقليات في عصبة الأم
التزام الدولة المعنية بجميع الأحكام المتعلقة بحماية الأقليات،        : لضمان احترام حقوق الأقليات، أولهما    

ديل                           انها تع دابير من ش اذ أي ت اع عن اتخ ا الأساسية أو بالامتن سواء بإدماج هذه الأحكام في قوانينه
ام معاهدات      يتمثل في   : نظام الأقليات إلا بواسطة قرار من مجلس العصبة، وثانيهما         ضمان تنفيذ أحك

راد       صبة، أو أف ضاء الع ن أع ضو م ه أي ع دم ب ن أن يتق ذي يمك ن ال طة الطع ك بواس ات وذل الأقلي
ن طرف   ضائية م ة ق ن محل رقاب ذا الطع ون ه ن أن يك ى مجلس العصبة، ويمك سهم إل ات أنف الأقلي

 .محكمة العدل الدولية الدائمة
  

 تتمكن عصبة الأمم من توفير حماية فعالة لحقوق الإنسان      وحتى في إطار هذه الحدود الضيقة لم           
ان           ار في بعض الأحي ه أث ا أن تطبيق فحماية الأقليات نظام استثنائي ـ على حد تعبير جورج سل ـ آم

ان    1932اضطرابا آادت تهدد السلم، وخاصة عندما طالبت ألمانيا سنة       ة جمع الألم  بحقها في رعاي
دم                    المقيمين في القارة الأوربية    ى أن الطعون التي يتق ا محضا بمعن ان اختياري داب فك ، أما نظام الانت

ة            سلطة القائم ق ال تعن طري د م بها الأفراد من أعالي الأقاليم الخاضعة لنظام الانتداب لا تقبل إلا إذا ق
  .بالإدارة

  
ا                          ة من الأقلي ة معين ى طائف رة اقتصر فقط عل ذه الفت ات في ه ت إلا أن الاهتمام بحماية الأقلي

التي امتدت سيادتها لتشمل  طوائف تختلف  , على أساس وجود نصوص دولية تم فرضها على الدول      
  .خاصة تلك الدول الجديدة التي تسعى للحصول على اعتراف الدول الكبرى, عرقيا و دينيا و لغويا

ة             ا فقط بموجب       , إن حماية الأقليات خلال هذه الفترة لم تقرر بموجب قاعدة دولية عام و إنم
  :ومن بين أهم هذه الاتفاقيات, اتفاقيات دولية تم إبرامها لهذا الغرض بشرق ووسط أوروبا

ؤتمر فرساي            -    ة و دول           1919 اتفاقية الأقليات المبرمة على أعقاب انعقاد م اء من جه ين الحلف  ب
  .        الجديدة التي تغيرت حدودها الإقليمية من جهة أخرى

ات         الإعلانات التي أصدرته   -     ك آشرط   , ا بعض الدول و تعهدت فيها بحماية ما فيها من أقلي و ذل
سية                   ات الحق في الجن ررة للأقلي وق المق م الحق ين أه ة حق          , انضمام ومن ب اة والحري الحق في الحي

ة و الحق في استخدام                 , ممارسة الشعائر و المعتقدات الدينية     انون و الوظائف العام ام الق المساواة أم
سائل                       و, لغتها الخاصة   ذاتي في الم م ال وق الخاصة آالعطل الأسبوعية والحق في الحك  بعض الحق

ا موضوعا يعكس             اللغوية، و الملاحظ في هذه الفترة اهتمام العصبة بحماية الأقليات إدراآا منها بأنه
دول              , المصالح الأوربية  ة لل الوضع الذي أصبح معه أي تدخل يعتبر مساسا بالسيادة والشؤون الداخلي

  .رى من طرف القوى الأوروبيةالأخ
     

ساني        , و أخيرا فإن مهمة العصبة في هذا المجال        دخل الإن شكلت نقطة حاسمة في تطور الت
ه       دولي علي ى                   , بإضفائها الطابع ال ا عل وب و المأخذ لاقتصار مهمته سلم من العي م ت إلا أن العصبة ل

وق دون ن الحق دد م وع مح ى ن ات و عل ن الأقلي ة م ة معين ة طائف احماي تم تعميمه ذي ,  أن ي ر ال الأم
ا              ة تلاشى معه ة ثاني وادر حرب عالمي ساعد على التقليل من أهمية عمل العصبة و أدى إلى ظهور ب

  .1943هذا النظام و زال نهائيا سنة 
 
 
  



 - 63 -

  :مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ج
ي جد          اد تنظيم دول ات    في هـذه المـرحلة عكف فقهاء القانون الدولي على إيج ة الأقلي د لحماي ي

دوليين         م المتحدة والتي           , ويساعد على حفظ السلم و الأمن ال ة الأم يلاد منظم ام بم ذا الاهتم وج ه و ت
نة    ا س ي ميثاقه رت ف ن     1945أق ين م وع مع ى ن صار عل سان دون الاقت وق الإن ة لحق ة عام  حماي

وق سان ف  , الحق وق الإن ة حق ى حماي د عل م التأآي ددة، إذ ت كانية مح ة س دول أو فئ د ال اق بتعه ي الميث
ا   ذا م دين و ه ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب لا تميي ا ب ه جميعه سان وحقوق ة الإن ى آرام اظ عل بالحف

 من الميثاق و التي نصت على وجوب على أن تعمل هيئة الأمم المتحدة على إشاعة                 55أآدته المادة   
   .احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز

ساني         و ذي أصبح   ,  بهذا أحرزت منظمة الأمم المتحدة تأييدا عالميا في مجال التدخل الإن و ال
  يتميز بالعالمية و يقر حماية عامة لكافة حقوق الإنسان، والأجيـال دون الترآيز على البعض منها

 خاصة إذا أو استئثار حق على آخر وذلك إدراآا منها بأن في التمييز عرقلة لمسيرة السلام في العالم
تعلق الأمر بحقوق الأقليات و التي غالبا ما تبعث على نشوب نزاعات مسلحة، و بؤر توتر تهدد 
السلم والأمن الدوليين، و بنشوء هذا الميثاق تحسنت العلاقة بين الدول وتعزز مرآز حقوق الإنسان 

تي ينسب إليها انتهاك بالعمل على إنقاذ الأجيال والشعوب من ويلات الحروب والتدخل لدى الدول ال
  . حقوق الإنسان

 
  المرجع القانوني للتدخل الإنساني .3

    
سالة                          د م م تع ة ل  إن قضية حقوق الإنسان والانتهاآات البليغة التي ترتكبها الأنظمة الدآتاتوري

دنيين، أو أ                       سكان الم ع قمع ال ا ولمن ا لوقفه دخل فيه ق   داخلية بحتة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يت ن يب
ا بعض                      رة التي يرتكبه ة الخطي ر العرقي والجرائم الدولي المجتمع الدولي متفرجا على قضية التطهي
م المجتمع             سان ته وق الإن رام حق سالة احت ا أضحت م الحكام الظالمين في أي بقعة من الأرض، وإنم

داخلي،                وطني ال الأمن ال ة ولا تنحصر ب ة الداخلي ر   الدولي بأسره، وتتجاوز شؤون الدول ا لا يعتب آم
سان لان       وق الإن سيئ لحق سجل ال التدخل لحماية هذه الحقوق خرقا لمبدأ السيادة الوطنية للدول ذات ال
سلم                       ى الأمن وال ؤثر استمرارها عل را للنزاعات والحروب، ي هذه الانتهاآات صارت مصدرا خطي

  .دولةالدوليين، خصوصا إذا جاءت هذه الانتهاآات ضمن سلسلة أعمال إرهابية من ال
  

سان صار      وق الإن ال حق ي مج ة ف ة الثاني د الحرب العالمي ا بع الم م هده ع ذي ش ور ال ع التط فم
دول                      ضاه صارت ال اء، بمقت سانية جمع شترآا للإن ا م بالإمكان القول أن هذه الحقوق باتت تشكل تراث

  :وهيملزمة باحترام هذه الحقوق، وهذا الالتزام يجد أساسه في العديد من المواثيق الدولية 

احترام                   • دول الأعضاء ب زم ال د من النصوص التي تل ذي يحوي العدي م المتحدة ال ميثاق الأم
نحن شعوب الأمم المتحدة     "حقوق الإنسان بصفة عامة من ذلك ما تنص عليه ديباجة الميثاق          

  :وقد آلينا على أنفسنا

ى               رتين     أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت عل سانية م  الإن
رد                         ة الف سان وبكرام الحقوق الأساسية للإن ا ب د إيمانن د من جدي أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤآ
يّن الأحوال التي                        ساوية، وأن نب وق مت ا وصغيرها من حق م آبيره وقدره وبما للرجال والنساء والأم

انون  يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعا       هدات وغيرها من مصادر الق
سح                     ة أف اة في جو من الحري وفي  . الدولي،وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحي

  :سبيل هذه الغايات اعتزمنا
   أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار، -  
   أن نضم قوانا آي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، -  
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ر        -   ي غي سلحة ف وة الم ستخدم الق ا ألاّ ت ة له ط اللازم م الخط ة ورس ادئ معيّن ا مب ل بقبولن  أن نكف
  المصلحة المشترآة، 

ا                 -   د قرّرن ا، ق شعوب جميعه ة لل صادية والاجتماعي  أن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقت
ا ا             إن حكوماتن ذا ف ين          أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض، وله دوبيها المجتمع د من ى ي ة عل لمختلف

م        في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط،            اق الأم قد ارتضت ميث
  ".الأمم المتحدة"المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى 

   
  : فتنص55أما المادة       

ة" تقرار والرفاهي ة دواعي الاس ي تهيئ ة ف ين رغب ة ب ليمة ودي ات س ام علاق ضروريين لقي  ال
أن يكون            شعوب وب ين ال وق ب الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحق

  : لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على
رد والنهوض بع               ) أ ( وامل  تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل ف

  . التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي
ز     )ب( ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال صادية والاجتماعي ة الاقت شاآل الدولي ول للم سير الحل تي

 . التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم
سبب ال               )ج( ز ب ع بلا تميي ات الأساسية للجمي جنس  أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحري

  ". أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً
ين          لمية ب     إذن فهي تجعل من أسباب تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضرورية لقيام علاقات س

ع بلا تمي                الأمم ات الأساسية للجمي سبب الجنس      أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحري ز ب ي
  .أو اللغة أو الدين

سان       • وق الإن المي لحق سان حيث تنص                :الإعلان الع وق الإن المي لحق ستهدف إرساء نظام ع ي
ادة  وق   :28الم ضاه الحق ق بمقت ي تتحق اعي دول ام اجتم ع بنظ ي التمت ق ف رد الح ل ف لك

 .والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما
 1949عام اتفاقيات جنيف الأربع ل •

  
  نماذج عن الممارسة الدولية للتدخل الإنساني . 3.2.1.2

  
ة في              . فكرة السيادة المطلقة لم تعد مقبولة آما سبق توضيحه               ة الحاآم د الأنظم د إطلاق ي م يع ول

دولي في                تحديد نطاق الشأن الداخلي أمرا مسلما به آما آان في الماضي، بل أصبح تدخل المجتمع ال
ا            بعض الأمور ال   ا    ومن  تي آانت في الماضي شأنا داخليا أمرا مقبولا ويراه البعض ضروريا وواجب  هن

د الحرب                              ا بع د أخطر تطورات م ا يع د، وهو م أعيد إحياء حق التدخل الإنساني لكن في قالب جدي
ة التي            ر المقنن ر المنضبطة وغي ة غي سبب الطبيع دول ب يادة ال الباردة عموما من حيث تأثيره على س

ار                  يتم بها    د انهي ات المتحدة بع صالح الولاي ممارسة هذا الحق، ولأنه يعكس اختلال التوازن الدولي ل
 .ونقدم فيما يلي نماذج عن الممارسة الدولية للتدخل الإنساني.الاتحاد السوفيتي

  
 :أولا التدخل في الصومال

ادة الأمل     «    آان التدخل في الصومال      ة إع ذا الحق بصور           » عملي د جسد تطبيق ه ة     ق ر جدي ة أآث
اره حق          ه باعتب ا              » أخلاقي «ووضوحاً والإعلان عن ه أميرآ ع ب ذي تتمت يفترضه الوضع الخاص ال

العملية جاءت لغرض تأمين     وآانت المبررات المعلنة بأن   . باعتبارها مهيمنة وقائدة للمنظومة الدولية    
احرات والنزاعات   المواد الغذائية وإمدادات الإغاثة للصوماليين الذين فتك بهم الجوع وشرذم           تهم التن

صادر                      ستولي وت سلطة والتي آانت ت ى ال سة عل صومالية المتناف السياسية والعسكرية بين الفصائل ال
 .الإمدادات الغذائية التي ترسلها المنظمات الإنسانيّة للصوماليين الجياع
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ة المعلنة غير قابلة    التدخل وسط تأييد دولي وإعلامي آبيرين لان الأهداف الإنسانيّ        هذا      وقد جرى   
ا                    ة وتباطؤه اعس المجموعة الدولي للطعن وخاصة بعد أن فشلت آل الحلول التي اقترحت، آما أن تق
م   ن الأم ويض رسمي م ى تف اء عل صومال بن ي ال دخل ف ررت الت ا ق صوماليين،  فأميرآ دة ال ي نج ف

الحجم         سكرياً وب دخل ع ة للت ة الدولي ي المنظم ضاء ف ن دول أع وات م دة لق ي   المتح ده ف ذي تري ال
ذي  4/12/1992 الصادر في     794الصومال وفق القرار     ه  جاء   وال ى استخدام آل الوسائل     «في إل

ن  ا يمك ي أسرع م صومال ف ي ال سانيّة ف ة الإن ات الإغاث ة لعملي ة آمن اد بيئ ة لإيج فأرسلت . »اللازم
ا ف                    ززة بأحدث الأسلحة والتكنولوجي ا العسكرية مع ان     واشنطن عشرات الآلاف من قواته ي حين آ

  .الصوماليين بحاجة إلى الغذاء ومواد الإغاثة بالدرجة الأولى
 

  حالة آوسوفو: التدخل دون تفويض من الأمم المتحدة :ثانيا
اردة، هي شأن           د الحرب الب ا بع ة لنظام م ة والمنتمي ة القائم ة القانوني ق البني ة ووف ذه الحال فه

دوليين            يوغسلافي داخلي لا يجوز التدخل فيه، وأي       سلم والأمن ال  عمل مطلوب على أرضية تهديد ال
يا           ع روس را لتمت ن واردا نظ م يك ر ل و أم دولي، وه ن ال س الأم ن مجل ويض م سبقه تف د وأن ي لاب
ه                 الاتحادية بحق النقض في المجلس والكفيل بعرقلة صدور أي قرار من هذا القبيل حتى لو وافق علي

ديها               في المقابل فإن دول   . باقي أعضاء المجلس   اردة، آانت ل الحرب الب ائز ب  المعسكر الرأسمالي الف
م المتحدة،                       دا عن الأم ة، أي بعي القدرة العملية على القيام بكل ما تريد بعيدا عن البنية القانونية الدولي

  .وبقي بعد ذلك تقديم الحجج التي تجعل هذا العمل مقبولا من المجتمع الدولي
 
ساني            دخل الإن ق الت دة      إن ح رات الجدي ه التغي ذي أحدثت صر ال ق الع ع منط اً م دو متوافق يب

ذ       . والتطورات المتلاحقة على الصعيد الدولي سياسياً وفكريا  ة يمكن أن تنف ليمة وبواب دو قاعدة س ويب
نظم  ع الم سانيّة أو القم وارث الإن صية أو الك شاآل المستع بعض الم ع ل ول الأنج ا الحل ن خلاله م

ة  . مظلومةالممارسة بحق الشعوب ال  ويمكن اعتباره منحى أخلاقي متطور في السياسة الدولية ورعاي
للبشرية المعذبة في مناطق عديدة من العالم، ولكن ما تزال البشرية أو شعوبها وممثلوها بعيدون عن                
د مجلس الأمن                     ازال بي رار م ساني لان الق المشارآة في اتخاذ مثل ذلك القرار وتطبيق هذا الحق الإن

و بالا حرى القوى الكبرى أميرآا وفرنسا وبريطانيا وان آانت الأولى صاحبة الكلمة الأولى              الدولي أ 
 .لكن الآخرين يشارآانها في المواقف والمصالح

 
ة    ة العام ي الجمعي صدده ف رار ب اذ الق ك الحق لاتخ سليم يفترض أن يعطى ذل إن المنطق ال

دل أن     للأمم المتحدة التي تمثل المجتمع الإنساني أفضل تمثي        ساني، ب ق بحق إن ل طالما أن القرار يتعل
ذا الحق      يتم احتكاره بأيدي القوى الكبرى التي تفتيش أولا عن مصالحها الخاصة مما يجعل تطبيق ه
سانيّة                      شع للمشاعر الإن ة واستغلال ب مجرد ستار آخر لنفوذ الغربي وأسلوب مبتكر للتوسيع والهيمن

 .والكوارث والحروب
  

  لقضاء الجنائي على سيادة الدولةتأثير ا.   3.1.2
د   شيئاً، فلق يئاً ف ذ يتطور ش اء، وأخ ة الفقه ديم راود مخيل م ق و حل دولي، ه ائي ال ضاء الجن الق

ا         راد               229 و   288قررت معاهدة فرساي في ماديته ة الأف ة ومعاقب ة في محاآم دول المتحالف  حق ال
ام ال     ى قي ا، إل رب وأعرافه وانين الح ات ق ن انتهاآ سؤولين ع ورمبرغ   الم ي ن دوليتين ف ين ال محكمت

ان الحرب               ا إب ة التي ارتكبوه وطوآيو وذلك لمحاآمة النازيين الألمان واليابانيين عن الجرائم الفظيع
ورمبرغ                 -8(العالمية الثانية، وبانتهاء الحرب العالمية الثانية وفي عهد الأمم المتحدة عقدت محكمة ن

داً            للنظر في الجرائم التي ارتكبها ال     ) 8-1945 ك وتحدي د ذل ن بع م أعل ان خلال الحرب، ث ادة الألم ق
ام                      1946-1-19في   د الع سدام حيث أصدر القائ ى تصريح بوت تناداً إل و اس  عن إنشاء محكمة طوآي

انيين في                              ود الياب ة للنظر في جرائم بعض الجن ذه المحكم شاء ه راراً بإن ان ق اء في الياب لقوات الحلف
  .الشرق الأقصى
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شاء قضاء                   ورغم الانتقادا     اً لإن ذتا أساس ا اتخ و إلا أنهم ورمبرغ وطوآي ي ن ت التي وجهت لمحكمت
ال التي                    جنائي دولي، حيث دعت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي إلى إعداد مشروع يحدد الأعم

ا                   سانية وأمنه سلم الإن ة ب انون جرائم مخلّ ه الق د أول           . تعد في نظر فق ذه تع ة ه ة العام ودعوة الجمعي
ادة أو                    محاول ين بجرائم الإب ة المتهم ي لمحاآم ة في عهد الأمم المتحدة لإنشاء جهاز قضاء جنائي دول

     هل يشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مساساً بالسيادة الوطنية؟ف .غيرها من الجرائم الدولية
 

   مفهوم القضاء الجنائي الدولي.  1.3.1.2
  : الجنائي الدولي على سيادة الدول في النقطتين الآتيتينارتأينا أن نعالج مدى تأثير القضاء   
  

    مدى حاجة المجتمع الدولي للقضاء الجنائي الدولي:أولا
  .   الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الجنائية الدائمة:ثانيا

   
 مدى حاجة المجتمع الدولي للقضاء الجنائي الدولي: أولا
رة والتي تقترف في      حتى لا يبق .ظهر القضاء الجنائي الدولي       ى متهماً بارتكاب الجرائم الخطي

اقتراف الجرائم أحراراً            ين ب اء متهم ك أن مجرد بق أثناء النزاعات المسلحة دون محاآمة وعقاب، ذل
ع     ة المجتم دى حاج ان م اء ولبي سانية جمع ة وإذلالاً للإن ل إهان ة يمث ساءلة القانوني ار الم ارج إط وخ

 .فانه يتوجب علينا تتبع مختلف المراحل التي مر بهاالدولي للقضاء الجنائي الدولي 
  

د     ربين       لق ين الح ا ب ة م ى، مرحل ة الأول رب العالمي ل الح ا قب ة م ل، مرحل ة مراح ر بأربع م
م المتحدة في                       ا الأم ود التي قامت به ة الجه ر مرحل العالميتين ، مرحلة الحرب العالمية الثانية، وأخي

جهازاً قضائياً جزائياً دولياً له قوة      " المجتمع الدولي "ف ما يسمى ب   منذ زمن بعيد لم يعر    . هذا الإطار 
شرية في                   وق الب القانون من حيث القرار والتنفيذ رغم الحاجة لمحاآمة الجناة وذلك من أجل حفظ حق

  . لذلك آانت مثل هذه القضايا الدولية الجنائية مهملة. الأمن والسلام
  

ة    رائم وبخاص رار الج راً لتك عى           ونظ تبدادية، س ة الاس م الأنظم لال حك روب أو خ لال الح خ
ي الجرائم                 ة ضد مرتكب ة تختص بالمحاآمات الجزائي ة دولي ة جنائي المجتمع الدولي إلى إنشاء محكم
ات   ل المنظم ن قب رة م سنوات الأخي د خلال ال ة يتزاي ذه المحكم شاء ه ام بإن ذ الاهتم د أخ ة، وق الدولي

ات     لال الاتفاقي ن خ ة أو م دة   العالمي م المتح يات الأم ض توص ة أو بع م   . الدولي صبة الأم ل إن ع ب
ة        "المتفككة نصّت من خلال المادة الرابعة عشرة على أن           شاء محكم يعد المجلس مشروعات بشأن إن

النظر في أي                  ة ب ا، وتختص المحكم ة عليه ى أعضاء العصبة للموافق دمها إل دولي ويق دائمة للعدل ال
 ". لمجلس أو الجمعيةنزاع أو مسألة تحال إليها من ا

 
ا                    دة منه ات عدي عاً من جانب هيئ اً واس رة رواج ذه الفك انون      : وقد لاقت ه ة لق ة الدولي الجمعي

أولى المحاولات   . العقوبات، مجمع القانون الدولي، الاتحاد البرلماني الدولي      آما قامت عصبة الأمم ب
ة ا  وادث الحرب العالمي ر ح ى إث ك عل ي، وذل ائي دول ضاء جن شاء ق ة لإن ث نصت اتفاقي ى، حي لأول

م بارتكاب جرائم حرب                       ة اته ة الألماني ابع للحكوم فرساي على محاآمة قيصر ألمانيا وآل شخص ت
ة آانت سنة                            ة جنائي ة دولي شاء محكم ة لإن اني محاول ة، وث وذلك أمام محكمة خاصة ذات صفة دولي

ام               1937 سا ع ة فرن ر خارجي ى     ، ا1934، على إثر اغتيال ملك يوغسلافيا ووزي ا إل ذي دع لأمر ال
تم       ) 1937(عقــد مؤتمر دولـــي   ين ته اقيتين دوليت رام اتف في جنيف، وهو ما تم فعلاً، وأسفر عن إب

 .الأولى بعقوبات جرائم الإرهاب، والثانية تعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية
 

ذلك             ذاك وآ وب آن وغ نصاب التصديق المطل دم بل ذ لع شوب   لكن لم تحظَ أيّ منهما بالتنفي لن
الحرب العالمية الثانية التي أعادت إلى الواجهة موضوع إنشاء محكمة دولية جنائية حيث دعت سنة                 
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ا    1943 ر، ومنه ذا الأم ى ه دن إل ي لن ة ف ات دولي ة    :  هيئ ة الدولي دن، اللجن ي لن دولي ف ؤتمر ال الم
  . لإصلاح القانون الجزائي، وذلك من خلال عقد مؤتمر يحضره ممثلو الحلفاء

  
ـورمبرغ               ة نـ دت محكم دة عق م المتح د الأم ي عه ة وف ة الثاني رب العالمي اء الح -8-8(وبانته

داً في                 ) 1945 ك وتحدي د ذل ن بع م أعل للنظر في الجرائم التي ارتكبها القادة الألمان خلال الحرب، ث
وات              19-1-1946   عن إنشاء محكمة طوآيو استناداً إلى تصريح بوتسدام حيث أصدر القائد العام لق

شرق                انيين في ال ود الياب ة للنظر في جرائم بعض الجن ذه المحكم شاء ه راراً بإن ان ق الحلفاء في الياب
صى دول  . الأق ي الحرب لإرادة ال ة ف دول المنهزم ل إخضاع ال ن قبي ا م ين آانت اتين المحكمت ن ه لك

ا جع   ة، مم ة العادل ات القانوني اب المحاآم ي ب ا ف أر أدخل منه اب الث ي ب صرة، فهي ف اتين المنت ل ه
ة                  م يلحق بدول الغ ل المحكمتين بلا معنى قانوني أو أي شرعية دولية، ذلك أن اليابان أصابها ضرر ب

يما في                    ى هيروش ة عل ة ذري ة بقنبل  حيث   1945-8-6أخرى، إذ هاجمتها الولايات المتحدة الأمريكي
اً   ) 340(ألف نسمة من جــملة     ) 180(قضت على    ة ه          (ألف كان المدين ر من نصف سُ يما أآث ، )يروش

ا،                    شوريا وآوري سوفييتي من ان ودخل العسكر ال وآذلك شن الاتحاد السوفياتي حرباً شعواء على الياب
ة ناغازاآي حيث                   1945-8-9وفي   ى مدين ة عل ة ثاني ة ذري  أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية قنبل

ى الاست           . ألف ياباني ) 80(سحقت   رة عل ي     وبعد بضعة أيام وجدت اليابان نفسها مجب ذا يعن سلام، وه
سلحة                       وات الم د الق رئيس وقائ نهم ال ا م ة مجرميه أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يجب معاقب

  .والجنود الذين نفذوا جريمة الإبادة الجماعية بأسلحة فتاآة
  
شاء قضاء                     اً لإن ذتا أساس   ورغم الانتقادات التي وجهت لمحكمتي نورمبرغ وطوآيو إلا أنهما اتخ
ال التي                   جن ائي دولي، حيث دعت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي إلى إعداد مشروع يحدد الأعم

ا                   سانية وأمنه سلم الإن ة ب انون جرائم مخلّ ه الق د أول           . تعد في نظر فق ذه تع ة ه ة العام ودعوة الجمعي
ين بجرائ                 ة المتهم ي لمحاآم ادة أو    محاولة في عهد الأمم المتحدة لإنشاء جهاز قضاء جنائي دول م الإب

  .غيرها من الجرائم الدولية
  

 خلال هذه السنوات ظلت أحداث يوغسلافيا السابقة تشغل المجتمع الدولي مما دفع بمجلس الأمن                  
رار في        ة مجرمي الحرب في          1993-2-22إلى إعلان ق ة لمحاآم ة مؤقت شاء محكم ى إن  ينص عل

نة    ذ س سابقة من سلافيا ال انٍ  . 1991يوغ رار ث در ق ا ص اريخ آم شاء  1994-11-8 بت ضي بإن  يق
ام                  دا خلال ع ي الجرائم في روان ة مرتكب ا       . 1994محكمة مؤقتة لمحاآم ان لا زالت ان المحكمت وهات

قائمتين، وهما تختلفان عن محكمتي نورمبرغ وطوآيو ليس من حيث الاستمرارية حيث إن محكمتي       
ا من            نورمبرغ وطوآيو انتهت ولايتهما بينما محكمة يوغسلافيا ومحك        ائمتين إنم ا ق دا لا زالت مة روان

لال  حيث ظروف وطريقة النشأة، فالمحكمتان الأوليان نشأتا باتفاق بين دول الحلفاء المنتصرة  خ
ة  ة الثاني ةً (الحرب العالمي شرة دول سع ع د ت ا بع ا فيم ضم إليه ة  )ان ن محكم ل م شأت آ ين ن ي ح ، ف

 .منيوغسلافيا السابقة ومحكمة رواندا بقرار من مجلس الأ
 
  

ى التجارب                         ا أول ا آانت ا، إلا أنهم ين انتهت ولايتهم ين اللت ادات التي وجهت للمحكمت     ورغم الانتق
ع            العملية لإقامة قضاء جنائي دولي، بل ويمثلان المنطلق لأي قضاء جنائي دولي، لكن المحاآم الأرب

ذي لا زا          دولي ال اً في     التي أقيمت هي محاآم مؤقتة فهي بالتالي تعكس الوضع ال صاً فادح شكو نق ل ي
ا                 رة يحاول فيه ر في آل م ة يتعثّ ة الدائم العدالة والنزاهة، مما جعل مشروع المحكمة الجنائية الدولي

ة                 . القيام حتى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة آانت تؤجِّل في آل مرة البت في مشروع إنشاء محكم
نة     ذ س ة من ة دائم ة دولي نة  1954جنائي ى س ة أن     أي 1974 حت ك بحج نة، وذل شرين س ة ع طيل

ل الأخرى         (لم يتفق على تعريفه بعد      " العدوان"مصطلح   ى جانب بعض العراقي ولكن رغم   ) طبعاً إل
م   ت رق راراً تح درت ق ة أص ة العام اريخ 3314أن الجمعي ف 1974-12-14 بت ضي بتعري  يق

ور إلا سنة                 " العدوان" ر الن م ي ة ل شاء المحكم ك ع 1998إلا أن مشروع إن ؤتمر     وذل دما اجتمع الم ن
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من ) إيطاليا(الدولي الدبلوماسي للمفوضين في مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في روما             
ة      1998-7-17 إلى   15-6 شاء محكم ة إن دئياً لمشروع اتفاقي  وحيث وضع المؤتمر صيغة نهائية مب

 . 1998-7-17بتاريخ " يةنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدول"جنائية دولية تحت اسم 
  

ة                          ة الدولي ام للهيئ ين الع رار من الأم ذا الق ة في ه ة العام       وبمناسبة انعقاد المؤتمر طلبت الجمعي
ة              الات المتخصصة، وأعضاء الوآال م المتحدة، وأعضاء الوآ دول الأعضاء في الأم ع ال دعوة جمي

د    ذآور، وق ؤتمر الم ي الم شارآة ف ة للم ة الذري ة للطاق ات   الدولي ي المنظم وة ممثل ضاً دع ت أي  طلب
راقبين،              ا بصفة م شارآة في دوراته ة للم والهيئات الأخرى الذين تلقوا دعوة دائمة من الجمعية العام
دوليتين لكل من                  وآذلك دعوة ممثلي القطاعات الحكومية والإقليمية المهتمة بما في ذلك المحكمتين ال

ام        .  المؤتمريوغسلافيا السابقة ورواندا بصفة مراقبين في   ين الع ا الأم سه، دع رار نف ى الق تناداً إل واس
  .المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى اللجنة التحضيرية للمشارآة في المؤتمر

  
  الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الجنائية الدائمة :ثانيا

ة    بناء حاجة المجتمع الدولي للقضاء الجنائي الدولي، عقد العزم على إنشاء محكمة جنا     ة دائم ة دولي ئي
ر           ى الجرائم الأشد خطورة والتي تثي ومستقلة ذات علاقة بمنظمة الأمم المتحدة وذات اختصاص عل

ة            . المجتمع الدولي بأسره   وفي الوقت نفسه، هذه المحكمة الدولية هي مكملة للولايات القضائية الجنائي
  . الوطنية

   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .1
عد هذا النظام أول خطوة عملية في اتجاه تأسيس قضاء دولي جنائي دائم، آما إنه يشكل مرحلة                       ي

ان            (جديدة ظهرت بعد فترة المحاآم المؤقتة        دا المؤقتت ة روان سابقة ومحكم بل إن محكمة يوغسلافيا ال
ائمتين ا ق دولي) لا زالت ائي ال ضاء الجن اريخ الق ي ت ر ف د المنعرج الكبي ذلك يع ام يت. وهو ب ون النظ ك

اً      : الأساسي من    ة عشر باب ا    . ديباجة وثمانٍ وعشرين ومائة مادة موزعة على ثلاث الديباجة أشير فيه
ة        إلى الروابط المشترآة الجامعة للشعوب واعتبار ثقافات الشعوب ميراثاً إنسانياً مشترآاً وأن المحكم

ددة لأم               سانية من الجرائم المه سائه           الجنائية الدولية هي الحامي للإن ه ون الم بأطفال اه الع لم ورف ن وس
د ألاّ تمر                   ان لا ب ذلك آ ورجاله الذين وقعوا خلال القرن الماضي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها، ل
ة                          ضائية الجنائي ا الق ة ولايته دول وممارسة آل دول ين ال اً ب ستوجب تعاون ذا ي الجرائم دون عقاب وه

ة      رائم دولي اب ج ن ارتك سؤولين ع ك الم ى أولئ وة أو    عل تعمال الق د باس ن التهدي دول ع اع ال وامتن
م                استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأم
المتحدة، آما لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة بالتدخل في نزاع مسلح                  

ة   يقع في إطار الشؤون الدا     ة                  ... خلية لأية دول ة دولي ة جنائي شاء محكم ى إن زم عل د الع ه عق اء علي وبن
دائمة ومستقلة ذات علاقة بمنظمة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة والتي                

ضائية                . تثير المجتمع الدولي بأسره    ات الق ة للولاي ة هي مكمل ة الدولي ذه المحكم سه، ه وفي الوقت نف
سلطة لممارسة اختصاصها                   . وطنيةالجنائية ال  ا ال ة له ة دائم ثم جاء في المادة الأولى أن المحكمة هيئ

ة   دولي، وتخضع اختصاص المحكم ام ال رائم خطورة موضع الاهتم د الج ى الأشخاص إزاء أش عل
ام الأساسي ذا النظ ام ه ا لأحك دة بموجب . وأسلوب عمله م المتح ة والأم ين المحكم ة ب نظم العلاق وت

ة           اتفاق تعتم  ة نياب يس المحكم ك رئ د ذل ه بع ده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرم
اق          )هولندا(ويكون مقر المحكمة في لاهاي      ). 2المادة  (عنها   ة المضيفة اتف ، وتعقد المحكمة مع الدول

د      ة أن تعق ن للمحكم ا، لك ة عنه ة نياب يس المحكم ك رئ د ذل ه بع راف ويبرم دول الأط ده ال ر تعتم مق
ة الأساسي           اً لنظام المحكم ك وفق باً، وذل ادة  (جلساتها في أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناس ). 3الم

وللمحكمة شخصية قانونية دولية، ولها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها،             
اق   . فولها أن تمارس سلطاتها ووظائفها وفقاً للنظام الأساسي في إقليم أية دولة طر        ولها بموجب اتف

  ). 4م(خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم الدولة 
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ع ضمن    ين، وتق ى الأشخاص الطبيعي ه عل تم تطبيق ذي ي صاص الشخصي، ال ى الاخت    وإضافة إل
ع الأشخاص  ى جمي ق عل و يطب ة وه ا للنظام الأساسي للمحكم ة وفق صفته الفردي رد ب سؤوليات الف م

ساوية دون  صورة مت ة        ب د الإجرائي صانات والقواع ا أن الح مية، آم صفة الرس سبب ال ز ب  أي تميي
  . الخاص لا تحول دون إفلاته من العقاب

    
اريخ                         ل ت ة لا تنظر في الجرائم التي ارتكبت قب اني فالمحكم      وأما فيما يتعلق بالاختصاص الزم

اريخ،            ذا الت د    دخول المحكمة حيز التنفيذ، بل تنظر في الجرائم بعد ه ة بن ادة الرابع  من النظام   2فالم
ا  ة طرف، وان له ة دول يم أي ي إقل لطاتها ف ا وس ارس وظائفه ا أن تم ة تفرض عليه الأساسي للمحكم
ذلك تخضع ممارسة                            ة، وب ك الدول يم تل ة أخرى أن تمارسها في إقل ة دول بموجب اتفاق خاص مع أي

صيل      ام تف راف لأحك دول الأط يم ال ر إقل ي غي صاصها ف ة لاخت ام  المحكم صوص النظ ددتها ن ية، ح
  . الأساسي

  
ه              ذ أحكام إن المسؤولية الأولية هي للقضاء الجنائي الوطني، وحينما يعجز هذا القضاء عن تنفي

ام        ه النظ ا نص علي سب م بة بح راءات المناس ذ الإج ة أن تتخ ة الدولي ة الجنائي ا للمحكم ق حينه فيح
  .الأساسي للمحكمة الجنائي

  
ادة       صت الم ل     / 17/ن ل مح ة لا تح ة الدولي ة الجنائي ى أن المحكم ي عل ام الأساس ن النظ م

ي            ة ف دول الرغب دى ال وافر ل ا لا تت صراً حينم دخل ح ا تت ة، وإنم ضائية الوطني صاصات الق الاخت
  .الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة أو القدرة على ذلك

  
ضائية       وعليه فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشجع ال             دول على ممارسة سلطاتها الق

ة         ة ممارس وز للمحكم ة ولا يج ة الدولي ة الجنائي صاصات المحكم من اخت ة ض رائم الداخل ى الج عل
رائم   ي الج ة مرتكب ة بمحاآم ة ملزم ل دول ام إذ أن الأصـل أن آ الاً للأحك ضائية إلاّ أعم لطاتها الق س

د الاختص                م لا ينعق ذا النظام، ومن ث ة إذا قامت       المنصوص عليها في ه ة الدولي ة الجنائي اص للمحكم
ى          ادرة عل ر ق ت غي ة أو آان ب الدول م ترغ ا إذا ل ة، أم ي الاضطلاع أو المحاآم ا ف ة بواجبه الدول

  .الاضطلاع بواجبها فإنها تحيل بذلك اختصاصها إلى المحكمة الجنائية الدولية
  
  : اختصاص المحكمة والمقبولية وشروط ممارسة الاختصاص .2

اً    يقتصر اختصا  ة وفق ص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي بأسره، وللمحكم
  : لهذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية

  
اء جماعة       ) 6م( جريمة الإبادة الجماعية     -1 ة يرتكب بقصد إفن والتي تعني أي فعل من الأفعال التالي

  : فتها هذه، إفناءً آلياً أو جزئياًقومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بص
( ةــأفراد الجماع ) قتل أفراد الجماعة أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بها، أو إخضـاع أفرادها             

ع          ستهدف من دابير ت عمداً لأحوال معيشية يقصد منها إهلاآها إهلاآاً فعلياً، آلياً أو جزئياً، أو فرض ت
  . الجماعة عنوة إلى جماعة أخرىأو نقل أطفال . الإنجاب داخل الجماعة

ى ارتكب في             " جريمة ضد الإنسانية  "يعدّ  :  الجرائم ضد الإنسانية   -2 ة ومت ال التالي أي فعل من الأفع
ارة            دنيين ويقصد بالعب سكان الم ة مجموعة من ال إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي

  : الأخيرة الأفعال المتكررة لـ
  .  القتل العمد-
ام                    الإ - ى الطع ان من الحصول عل ا الحرم شية منه ادة فرض أحوال معي شمل الإب ة، وت بادة الجماعي

  . والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان
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اً                   - سلطات جميع ذه ال  الاسترقاق ويقصد به ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو ه
ساء         على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الا              يما الن تجار بالأشخاص، ولا س

  . والأطفال
  .  إبعاد السكان أو نقلهم قسريّاً بالطرد أو نحو ذلك دون مبررات-
  .  التعذيب، وهو تعمد إلحاق الأذى الشديد سواء عقلياً أو بدنياً-
ة     - ي لأي وين العرق ى التك أثير عل صد الت ر المشروعة ق ولادة غي ى ال ى الحمل وعل ساء عل راه الن  إآ

  . مجموعة من السكان
  .  حرمان مجموعة من السكان حرماناً متعمداً من الحقوق الأساسية بسبب الهوية-
ة واحدة إزاء جماعة أو جماعات            -  الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقي

  . عرقية أخرى وهي من جرائم الفصل العنصري
ـعل      الاختفاء القسري للأشخاص أو اختفائهم م      - ذا الفـ ن قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بدعم منها له

  ...أو سكوتها عنه
   

آما تشمل ). 1949(وهي تشمل أيضاً الانتهاآات الجسيمة لاتفاقيات جنيف : جرائم الحرب -3
القتل العمد، والتعذيب أو : أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات، وتشمل الجرائم

للاإنسانية بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية، تعمد إلحاق الأذى بالجسم أو بالصحة، المعاملة ا
إلحاق تدمير واسع بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، 
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية، تعمــد حرمان 

ر حرب أو أي شخص آخر من حقه في المحاآمة محاآمة عادلة ونظامية، الإبعاد القسري، أي أسي
أخذ رهائن، تعمد الهجوم ضد سُكان مدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشارآون في الحرب، تعمد 
الهجوم على موظــفين أو منشات مواد أو مرآبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ 

لاً بميثاق الأمم المتحدة، قصف المدن والقرى والمساآن، قتل أو جرح مقاتل استسلم السلام عم
إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لم ينظر لجريمة العدوان أمر ...مختاراً ويكون قد ألقى سلاحه

لا يزال محلا للاتفاق بين الدول، وانه أثار جدلا ونقاشا قانونيا وسياسيا واسع النطاق، ولغاية الآن 
  .المعضلة الأبرز في النظام" العدوان"
  

ب      ن جان ة طرف أو م ة دول ن جانب أي رائم م ان الج ى أرآ ديلات عل راح تع ا يجوز اقت آم
دول                            ة ال ة ثلثي جمعي ديلات بأغلبي ذه التع د ه ام، وتعتم ل المدعي الع ة أو من قب القضاة بأغلبية مطلق

ة            الأطراف، وتكون أرآان الجرائم والتعديلات المدخ      ذا النظام الأساسي للمحكم لة عليها متسقة مع ه
ام         ). 9م( ذا النظ اذ ه دء نف د ب ب بع ي ترتك الجرائم الت ق ب ا يتعل صاص إلا فيم ة اخت يس للمحكم ول

  ). 11م(الأساسي، أي أن الجرائم السابقة لمباشرة عمل المحكمة يعد لاغياً ولا يعاقب عليه 
ق              والدولة التي تصبح طرفاً في النظام الأس       ا يتعل ة فيم اسي للمحكمة، تقبل بذلك اختصاص المحكم

  : بالجرائم المشار إليها، في المادة الخامسة من هذا النظام وذلك في الأحوال التالية
ا    ) 14(إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة      • دو فيه ة يب من هذا النظام حال

  . أن جريمة أو أآثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
ة           • م المتحدة، حال اق الأم سابع من ميث إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل ال

  . إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أآثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
ذه الجرائم          • ة من ه ق بجريم ا يتعل وآذلك إذا آان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيم

  ). 13م (15وفقاً للمادة 
ة                          ة حال ة أي ة الدائم آما يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي

ب      ت وأن تطل د ارتكب ة ق صاص المحكم ي اخت ة ف رائم الداخل ن الج ر م ة أو أآث ا أن جريم دو فيه يب
ر،                 وتحدد   للمدعي العام التحقيق في الحادثة بهدف البت في تحديد الطرف المتهم شخصاً معيناً أو أآث

ة من                      ة المحلي اول الدول الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متن
  ). 14م(مستندات مؤيدة 
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ة       ات المتعلق اس المعلوم ى أس سه عل اء نف ن تلق ات م رة التحقيق ام مباش دعي الع وز للم ا يج       آم
ة         دخل في اختصاص المحكم ام بتح      . بجرائم ت وم المدعي الع ه            ويق ا يجوز ل ات، آم ذه المعلوم ل ه لي

ة                      ر الحكومي ة أو غي م المتحدة أو المنظمات الدولي زة الأم التماس معلومات إضافية من الدول أو أجه
ة           ة أو           . أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها المدعي العام ملائم شهادة التحريري ه تلقي ال ويجوز ل

شروع في إجرا       . الشفوية في مقر المحكمة    ذا الإجراء               ومن ثم ال لإذن به ديم طلب ل د تق ء التحقيق بع
دة     ائق المؤي ة         . مشفوعاً بالوث دائرة التمهيدي دى ال يهم إجراء مرافعات ل وإذا رأت . ويجوز للمجني عل

ديم طلب لاحق من                    ك لا يحول دون تق إن ذل الدائرة التمهيدية أن هناك سبباً مانعاً لإجراء التحقيق، ف
  ). 15م(وقائع وأدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها قبل المدعي العام مستنداً إلى 

       
دة                   12      لا يجوز مباشرة التحقيق أو المقاضاة أو المضي في ذلك بموجب هذا النظام الأساسي لم

صدر عن المجلس   رار ي ضمنه ق ى يت ذا المعن ة به ى المحكم ى طلب مجلس الأمن إل اء عل هراً بن ش
م        اق الأم ا                 بموجب الفصل السابع من ميث شروط ذاته ذا الطلب بال د ه  المتحدة، ويجوز للمجلس تجدي

ي    ) 16م( ام الأساس دد النظ ا ح ة      ) 17م(آم رارات الأولي دعوى والق ة ال ة بمقبولي سائل المتعلق الم
ة   ة بالمقبولي خاص          ) 18م(المتعلق ع الأش ق م ن التحقي ام ع دعي الع ازل الم ق وتن دء التحقي و ب نح

  . حقيق معهمالمتهمين لتجري الدولة المعنية الت
  

ادة   سب الم ي       ) 19(     وح ر ف صاصاً للنظ ا اخت ن أن له ق م ة تتحق ة الدولي ة الجنائي إن المحكم ف
ا      : الدعوى المعروضة عليها، لكن يجوز الطعن في مقبولية الدعوى لكل من           المتهم، أو الدولة التي له

وللمدعي  ) 12(المادة اختصاص النظر في الدعوى، أو الدولة التي طلب قبولها بالاختصاص عملاً ب         
النظر                سألة الاختصاص ب رار بم ة إصدار ق تهم أو    . العام أن يطلب من المحكم يس لأي شخص م ول

ادة        . الدولة ذات الاختصاص الطعن في مقبولية الدعوى إلا مرة واحدة          ) 20(آما لا يجوز حسب الم
ى الأشخاص الأ         . المحاآمة عن الجريمة ذاتها مرتين     ة اختصاص عل يس للمحكم ل من   ول  سنة  18ق

  ). 26م(وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه 
  

ه       آما أنه لا جريمة إلا بنص، حيث يؤوَّل تعريف الجريمة تأويلاً دقيقاً ولا يجوز توسيع نطاق
ـاضاة               . عن طريق القياس   ـقيق أو المقـ وفي حال الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التح

ة  ه لا عق) 22م(أو الإدان ا إن ضاً  آم نصٍّ أي ة إلا ب ر   ) 23م(وب ه أث يس ل ي ل انون الأساس ا إن الق آم
رجعي على الأشخاص إذ لا يُسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء                

وا      ) 24م(نفاذ هذا النظام     ذين ارتكب آما إن المسؤولية الجنائية فردية تقع على الأشخاص الطبيعيين ال
روا ب ة أو أم ي     جريم رع ف لاً أو ش ت فع ة وقع اب جريم ى ارتك وا عل ا أو حث روا بارتكابه ا أو أغ ه

ة  اب الجريم سير ارتك أي شكل آخر لغرض تي ساعدة ب ون أو التحريض أو الم دِّم الع ذها، أو قُ . تنفي
ا لا يكون عرضة                 يلة أخرى دون ارتكابه ولكن الشخص الذي يكف عن تنفيذ الجريمة أو يحول بوس

ى هو      ه عن الغرض الإجرامي            للعقاب إذا تخل اً وبمحض إرادت ذا      .  تمام م في ه ؤثر أي حك ا لا ي آم
دولي          انون ال ب الق دول بموج سؤولية ال ي م ة ف ة الفردي سؤولية الجنائي ق بالم ي يتعلّ ام الأساس النظ

  ).25م(
  
  : الصفة الرسمية آرئاسة الدولة أو الحكومة لا يعتد بها .3

ة    ام الأساسي للمحكم ا النظ ن مزاي ل م ام        لع ساوون أم ع الأشخاص مت ة أن جمي ة الدولي الجنائي
فالشخص سواء أآان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً         . القانون دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية      

أي                 ه ب ه، ولا تعفي اً، هو مسؤول عن جريمت اً حكوميّ اً أو موظف في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخب
جنائية أي صفة رسمية أو نحوها آما إنها لا تكون سبباً في تخفيف             حال من الأحوال من المسؤولية ال     

شخص،          . العقوبة صفة الرسمية لل وآما إن الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بال
ى          ة اختصاصها عل دولي، لا تحول دون ممارسة المحكم سواء أآانت في إطار القانون الوطني أو ال

ة صفة رسمية أخرى            رئيس دولة (هذا الشخص    ر أو أي يس ضرورياً أن يكون       ). 27م) ( أو وزي ول
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سؤولية    سؤولاً م ومي م سكري أو الموظف الحك د الع ان أو القائ وزير أو عضو البرلم رئيس أو ال ال
رئيس أو نحوه يكون                 ابعين لل ل موظفين ت ع من قب ى وإن وق ة حت شكل جناي شاط ي مباشرة، بل آل ن

لعسكري مسؤولاً أيضاً مسؤولية جنائية إذا آان مرتكب الجرم في إطار          الرئيس أو الوزير أو القائد ا     
د      (المسؤولية والسيطرة الفعليين للرئيس أو نحوه، أو إذا لم يتخذ هذا المسؤول              ر أو قائ يس أو وزي رئ

ذه الجرائم أو                  ...) عسكري ع أو قمع ارتكاب ه جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمن
سلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة           لم يعرض ا   دخل         ). 28م(لمسألة على ال ا إن الجرائم التي ت آم

  ). 28م(في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم بتاتاً مهما آانت أحكامه 
  

دخل                   وعليه سنلاحظ حرآات التنقل لرؤساء الدول والدبلوماسيين ستتقلص مستقبلاً وذلك عندما ت
ة الدو  ة الجنائي يلتزم     المحكم ذلك س ة صلاحياتها، ول ي ممارس اً ف ديّاً وفعلي ة ج سادة"لي اء " ال الرؤس

ى           الم حت ودة،   " يضمنون "حجورهم ولن تتجاوز حدود بلادهم إلا بوساطة من أسيادهم في الع م الع له
ود                  د تق ة أو سياحة ق ة "ذلك أن أية زيارة رسمية أو ودي ى مكاتب التحقيق          " الفراعن من عروشهم إل

  . تي قد توصلهم إلى وراء القضبانوالمقاضاة ال
 
  : تكوين المحكمة وإدارتها .4

 :      تتكون المحكمة من الأجهزة التالية
   
ة -أ ة الرئاس ة       : هيئ ن إدارة المحكم سؤولة ع ذه م ة ه رئيس، والهيئ ائبين لل يس ون ن رئ ألف م  تت

سائل       وتقوم الهيئة بالتنسيق مع المدعي العام، وتلتمس      . باستثناء مكتب المدعي العام    ى الم ه عل  موافقت
  . ذات الاهتمام المتبادل

ويعمل هؤلاء لمدة   )  قاضياً 18تتكون المحكمة من    (وينتخب الرئيس ونائباه بالأغلبية المطلقة للقضاة       
ضاة           ا أقرب   (ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمتهم آق رة واحدة         ) أيهم ابهم م ادة انتخ . ويجوز إع

وم مقامه نائبه الأول، ويحل النائب الثاني محل نائب الرئيس في           وفي حال غياب أو عزل الرئيس، يق      
 ). 38م(غياب الأول أو عزله 

  
  :الشعب والدوائر -ب

  :      بعد انتخاب القضاة، تنظم المحكمة نفسها في أقرب وقت ممكن، في الشعب التالية
  . شعب الاستئناف تتألف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين •
  . تتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاةالشعبة الابتدائية،  •
  . الشعبة التمهيدية، تتألف أيضاً من عدد لا يقل عن ستة قضاة •

    
      ويكون تعيين القضاة بالشعب المذآورة على أساس المهام التي يتوجب أن تؤديها آل شعبة في                 

اً   اختصاصها، ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبين في المحكمة، بحيث تضم آل شعبة مز        اً ملائم يج
دولي            انون ال ائي والق انون الجن اً من            . من الخبرات في الق ان أساس ة تتألف ة والابتدائي شعبة التمهيدي وال

ة في آل شعبة          . قضاة ذوي خبرة في المحاآمات الجنائية      ضائية للمحكم وحيث تمارس الوظائف الق
شعبة الابتدا    ضاة ال ع ق ن جمي تئناف م رة الاس ألف دائ ر، فتت طة دوائ ةبواس ة  . ئي دائرة التمهيدي ا ال أم

ام        اً للنظ شعبة وفق ك ال ن تل د م اض واح ة أو ق شعبة التمهيدي ن ال ضاة م ة ق ا ثلاث ا إم ولى مهامه فيت
  . الأساسي للمحكمة وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  
ك حسن سير               ة في آن واحد إذا اقتضى ذل رة تمهيدي ة أو دائ      ويمكن تشكيل أآثر من دائرة ابتدائي

  .العمل بالمحكمة
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لاث     دة ث شعبتين لم اتين ال ي ه ون ف ة يعمل شعبة التمهيدي ة وال شعبة الابتدائي ون لل ضاة المعين     والق
شعبة                         ا بال اً النظر فيه د باشروا فعلي ون ق ة قضية يكون ام أي ى حين إتم ك إل د ذل ون بع سنوات، ويعمل

ون            المعنية، آما يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف في تلك         تهم ولا يعمل دة ولاي شعبة لكامل م  ال
ا يحول                    اك م إلا في تلك الشعبة، أما بالنسبة لقضاة الشعبة الابتدائية وقضاة الشعبة التمهيدية فليس هن

إذا رأت هيئة الرئاسة أن  ) في آلا الاتجاهين(دون الالتحاق المؤقت لكل واحد منهم بالشعبة الأخرى         
شرط    ة، وب ل المحكم ير عم ق س ك يحق اض     ذل روف لأي ق ن الظ رف م ت أي ظ سماح تح دم ال  ع

ة                      د اشترك في المرحل بالاشتراك في المرحلة الابتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا آان القاضي ق
  ). 39م(التمهيدية للنظر في تلك الدعوى 

 
  :  مكتب المدعي العام-ج

ة، وال   زة المحكم صلاً عن أجه ازاً منف ستقل بوصفه جه از م و جه ي      وه سؤول عن تلق ب م مكت
تها ولغرض              ك لدراس ة، وذل دخل في اختصاص المحكم الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم ت

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب التماس        . الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة     
ذه التعل                      ه العمل بموجب أي من ه والمدعي  . يمات أية تعليمات من أي مصدر خارجي، ولا يجوز ل

ب    يم وإدارة المكت ي تنظ ة ف سلطة الكامل ع بال ب، ويتمت ة المكت ولى رئاس ذي يت و ال ام ه ساعد . الع وي
ة،                   سيات مختلف ساعدوه من جن ام وم ر، ويكون المدعي الع ام واحد أو أآث المدعي العام نائب مدعٍ ع

رغ ى أساس التف ائفهم عل ون بوظ و. ويقوم ه أن يكون ام ونواب دعى الع ى الم ن ذوي الأخلاق وعل ا م
ضايا             ي الق ة ف اء أو المحاآم ال الادع ي مج عة ف ة الواس رة العلمي ة، والخب اءة العالي ة والكف الرفيع

ة                  ة،    (الجنائية، وأن يتقنوا جيداً لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكم بانية، الإنكليزي الأس
  )).50م(الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية 

   
. تم انتخاب المدعي العام بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف                  وي

ام                دّعي الع ذا    . وينتخب نواب المدعي العام بالطريقة نفسها من قائمة مرشحين مقدمة من الم وم ه ويق
ام                         واب المدعي الع رر شغله من مناصب ن ة مرشحين لكل منصب مق سمية ثلاث ولّ . الأخير بت ى ويت

دة أقصر، ولا يجوز         ابهم م المدعي العام نوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخ
ل أن   شاط يحتم ي ولا أي ن ابع مهن ل آخر ذي ط م أي عم ون خلال عمله ابهم، ولا يزاول ادة انتخ إع

شترك      . يتعارض مع مهام الادعاء التي يقومون بها أو ينال الثقة في استقلالهم            ا لا ي ام    آم المدعي الع
ان    بب آ ول لأي س ا موضع شك معق ادهم فيه ون حي ن أن يك ضية يمك ة ق ي أي ه ف ويجب . ولا نواب

  . عزلهم في حال المخالفة
  
  

اءً                  ة بن ام من العمل في قضية معين      ولهيئة الرئاسة إعفاء المدعي العام أو أحد نواب المدعي الع
واب المدعي     وتفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل ي    . على طلبه  ام أو أحد ن تعلق بتنحية المدعي الع

ام أو أحد                . العام ة المدعي الع ويجوز للشخص محل التحقيق أو المحاآمة أن يطلب في أي وقت تنحي
سألة          ى الم ه عل ديم تعليقات ه تق ام أو لنائب دعي الع وز للم ا يج ه، آم ين   . نواب ام أن يع دعي الع وللم

  ).42م(مجالات محددة دون حصر مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في 
  

  تراجع السيادة الوطنية أمام القضاء الجنائي الدولي .  2.3.1.2
و  ا       وه ى م ي  تجل دن ف ة لن ا لاتفاقي ورمبرج وفق ة ن شاء محكم ذ إن وح من سطس  4 بوض  أغ

ة     1945 سنة  ة مجرمي الحرب العالمي ة من اجل محاآم سيين الأربع اء الرئي ين الحلف دت ب ي عق  الت
    . انيةالث
 

ا             سلم له دول المنتصرة والتي است سيادية لل شريعية ال سلطة الت       وقد اعتبر هدا الميثاق ممارسة لل
ة              ذه المحكم شاء ه ة          . الرايخ الألماني وتعبيرا للقانون الدولي السائد وقت إن شاء محكم ك إن  وأعقب ذل
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نة و س اآم دول  ,1946 طوآي ن مح ا م ا تبعه ة وم ذه المحكم اءت ه د ج ة أخري وق ة  , ي  وهي المحكم
سابقة سنة             ة      1993 الدولية العسكرية الخاصة بالجرائم التي ارتكبت بيوجوسلافيا ال ة الدولي  والمحكم

ة             ,1994 العسكرية الخاصة بالجرائم التي ارتكبت في رواندا سنة        اخ العولم رزه من ا اف  لكي تواجه م
ا في الإ      سكان   من انتهاآات صارخة لحقوق الإنسان تمثلت أخطره ة لل ادة الجماعي ذي هز     , ب  الأمر ال

   . الضمير العالمي وأشعره بوجوب التدخل باسم المجتمع الدولي بأسره
 

م                               ين ت ضاة وطني شكيلها من ق م ت ا من محاآم أخري ت ا تبعه اآم وم ذه المح شاء ه       ولاشك أن إن
ه     ة حتمت سيادة الوطني ا لل ل تراجع دة يمث م المتح ع الأم اق م شاؤها بالاتف صالح  إن ة م  ضرورة حماي

دولي ع ال شرعية      . المجتم ن ال روج م ة للخ ت ملح ة آان إن الحاج ضرورة ف ذه ال ن ه رغم م ي ال وعل
 للأخذ    , الانتقائية التي آانت أساسا لإنشاء محكمة دولية جنائية خاصة لحماية مرتكبي الجرائم الدولية            

سياسية واء ال ردة تتجنب الخضوع للأه ة مج دة عام شرعية واح انون  و , ب ات الق ع انتهاآ ه جمي تواج
  . 1998 الدولي الإنساني بغير تمييز فكان إنشاء المحكمة الدولية الجنائية الدائمة سنة

  
     ونخلص من ذلك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تشمل سيادة أجنبية مستقلة عن إدارة الدول،        

ة ورد النص     بل أن الدول الأطراف ذاتها هي التي أنشأت تلك المحكم        ة دولي ة بإرادتها بموجب اتفاقي
ذات اختصاص تكميلي وليس سيادة على القضاء        "... فيها صراحة على أن المحكمة الجنائية الدولية        

  ". الوطني
    

ة             ضائية الوطني ة الق ة والأنظم ة الدولي ة الجنائي       وفي إطار العلاقة مابين النظام الأساسي للمحكم
د من دول       تثار إشكالية خطر تسل    يم رعايا الدولة إلى قضاء أجنبي وهو المبدأ الوارد في دساتير العدي

ة إذا                            ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ة إل ا الدول ديم رعاي زام بتق دأ مع الالت ذا المب العالم، ومدى تعارض ه
  . انعقد لها الاختصاص في إجراء المحاآمة

  
ابين    رق م ا يجب أن نف ى المحك  ...      وهن ة إل ةالإحال ى      ... م ا إل ة لشخص م ديم الدول ذي هو تق وال

ة و سليم".. المحكم واردة  .." الت ة ال ذه التفرق ة أخرى، ه ى دول ا إل شخص م ة ل سليم الدول و ت ذي ه ال
ة أخرى                / 102/صراحة في نص المادة      ى دول سليم إل أن الت ول ب ى الق دفعنا إل من النظام الأساسي ي

انون      ذات سيادة يختلف تماماً عن الإحالة إلى المح        كمة الجنائية الدولية آهيئة دولية أنشئت بموجب الق
  .الدولي وبمشارآة الدول المعنية وموافقتها

اده       ذا         "... وهذه التفرقة تطرح تساؤلاً أخر مف ة؟ وبه ة أجنبي د محكم ة تع ة الدولي ة الجنائي هل المحكم
  . الصدد نقول أنها ليست محكمة أجنبية إنما هي امتداد لولاية القضاء الوطني

  
    وإن الاختصاص الجنائي الوطني يكون له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية، لكنها 

  : تستطيع ممارسة اختصاصها في حالتين هما
  . الأول عند انهيار النظام القضائي الوطني-آ
ة        - التحقيق ومحاآم ة ب ه القانوني ام بالتزامات ي القي وطني ف ضائي ال ام الق شل النظ ض أو ف د رف   عن

  .الأشخاص المشتبه بارتكابهم الجرائم المختصة بها المحكمة الجنائية
دول       - سليم ال إن ت وطني، ف  وحيث أن المحكمة الجنائية الدولية آمحكمة مكملة للاختصاص الجنائي ال

  : نفاذاً للمعاهدة‘الأطراف شخصياً إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
  .  لا يقلل من سيادتها الوطنية-آ
  مثل دولة جنسية الجاني (لا ينتهك السـيادة الوطنية لدولة أخرى -ب

  ).أو المجني عليه
  .لا ينتهك حقوق الشخص الذي تنقل محاآمته إلى الاختصاص الجنائي المختص-ج
ه                       - ة وفي إطار علاقت ة الدولي ة الجنائي  وأخيراً، وعلى ضوء ما تقدم نجد أن النظام الأساسي للمحكم

ة                      بالأنظمة القضائي  سيادة الوطني ه المس بال اون ولا يترتب علي ة والتع دأ التكاملي ه مب ة يحكم ة الوطني
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ة وخصوصاً                         ذه المحكم ى ه اف عل اك محاولات التف أن هن للدول الأطراف، إلا أن آل ذلك لا ينفي ب
ه       11"بعد أحداث    سان وحريات وق الإن ستنمبر التي ترآت أثارها على العديد من القضايا الخاصة بحق

ة                       الأساس ذه المحكم ل ه ذي تمث دولي ال ائي ال ساني والقضاء الجن دولي الإن انون ال ية وآذلك مبادئ الق
إبرام            . عنوانه في هذه المرحلة من حياة البشرية       ات المتحدة ب ام الولاي ك المحاولات قي ومن ضمن تل

 واحتجاج   عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأطراف، الهدف منها إفراغ المعاهدة من مضمونها،             
دولي، مع أن بعضها هي التي تنتهك                       ائي ال الدول الكبرى باتفاقيات جنيف واللجوء إلى القضاء الجن

  .تلك الاتفاقيات ولعل ما جرى في العراق مؤخراً خير دليل على ذلك
  

اب                    ه عن أعت الم آل       ومع آل ذلك فإن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجعل الع
حلة جديدة عنوانها ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وإننا             مر

ب     ي تتطل ة الت ك المرحل دولي، تل ائي ال ضاء الجن ريس الق ى تك دف إل دة ته ة جدي ة عالمي ام منظم أم
  .تضافر الجهود الإقليمية والوطنية والدولية لدعم المحكمة الجنائية الدولية

  
  لتدخل في المجال الاقتصاديا.  2.2

 

د     ام  لق اق الع ع الاتف د توقي رن من ن نصف ق ر م دى أآث ى م المي عل صادي الع ام لاقت  تطور النظ
ارة   ات والتج ات(للتعريف ام  ) الغ ي ع ددة     1947ف ة المتع ات التجاري ن المفاوض د م رورا بالعدي  م

ة م         ة الثامن ت الجول ي توج ات والت ار الغ ي إط دت ف ي عق راف الت ة    الاط رف بجول ي تع ا والت نه
  . 1994الاروغواي بإنشاء منظمة التجارة العالمية في مراآش في عام 

 
المي                 آان هدف البنك والصندوق الدوليين يتمثل في الحفاظ        الي الع دي والم تقرار النق  على الاس

ه الحرب  ا دمرت ار م ادة إعم ا اختصت وإع ة، فيم ة الثاني ة العالمي ارة العالمي ة التج ا  منظم  ومن قبله
                                  . اتفاقية الغات بتحرير التجارة الدولية 

د أدى  يادتها          لق دفاع عن س ى ال الم الثالث إل دول الع تعمار ب ة عن الاس ضعف الهياآل الموروث
اة   بالاعتماد على الجهاز القانوني الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة والمطالبة بتجديده              بهدف مراع

ا    ون له تقلال لا يك ى الاس سياسية، أي الحصول عل سيادة ال ك أن ال صالحها، ذل ر لأوضاعها وم اآب
صادي  دان الاقت ي المي ة ف ت مدعم ا إذا آان ة م ي حال ي إلا ف ى حقيق د  معن تاذ محم ره الأس ذي يعتب ال

  ".عامل مكون لحق تقرير المصير ونتيجة طبيعية للسيادة" بجاوي 
  

ادرة                        لقد أ  ا أصبحت ق وة، حيث أنه صبحت هذه المؤسسات التجارية والمالية من الضخامة والق
آذلك هناك الشرآات العابرة للحدود التي شكلت        . على فرز قراراتها وتوجيهاتها على آل دول العالم       

ن      ل م ي آ ة ف ة العلاق ة والخدماتي صناعية والمالي شرآات ال ين ال ارات ب ابرة الق ات ع ة للتحالف نتيج
 .روبا وأمريكا واليابانأو
 

ة للبنك                          سياسات التدخلي ا بدراسة ال صادي، قمن ولدراسة تدخل المنظمة الدولية في المجال الاقت
ا                    اني تناولن دولي في المطلب الأول، وفي المطلب الث ة     العالمي   وصندوق النقد ال سياسات التدخلي ال

 لمنظمة التجارة العالمية 
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   لتدخلية للبنك العالمي وصندوق النقد الدوليالسياسات ا. 2.2.1
   صندوق النقد الدولي2.2.1.1

       
دولي م           د ال شترط        نظم يعتبر صندوق النق ه لا ي م المتحدة إلا أن ة متخصصة من مؤسسات الأم

ة                          ذه المنظم اً عدد أعضاء ه غ حالي ة ويبل ذه المنظم  184للعضوية فيه أن تكون الدولة عضواً في ه
ة ا  ح دول ة وميزانه دخراتها المالي ة العضو ولم ومي للدول دخل الق اً لل ه وفق ل عضو في ددت حصة آ

% 25التجاري وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويتوجب علــى الدولة العضـــو أن تدفع             
ذه الحصة        ،بعملتها الخاصة % 75من حصتها إما بالـذهب أو بالــدولارات الأمريكية و          ى ه  بناء عل

سوق        100000رر قوة تصويت الدولة العضو بحيث أن لكل         تتق وق ال الخاصة صوت      سهم من حق
ى    ضاف إل د ت ى        250واح ول إل ي الوص صة دوراً ف ب الح ذلك تلع ضو آ ل ع اص لك وت خ  ص

ي   ساهمة ف دار الم م الحصة ومق رتبط بحج راض م م الاقت صندوق فحج ة الخاصة بال المصادر المالي
   .رأس مال الصندوق

                                                         
تراآات    ذه الاش م ه تم دع صندوق وي سة لل صادر الرئي ن الم دول الأعضاء م تراآات ال د اش      وتع

  .بالقروض تحت رعاية لجنة الترتيبات العامة للإقراض
  

ة لل     وك المرآزي دول فالصندوق يحول عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبن
دول الأعضاء  وارده من حصص ال وق م صندوق يف ى قروض ال ان الطلب عل دما آ الأعضاء وعن
ادة                      اً وع سوق إطلاق ه لا يقترض من ال اقترض الصندوق من البنوك المرآزية للدول الأعضاء ولكن
صاد في             تتم مراجعة الحصص في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات لكي يؤخذ بالحسبان وضع الاقت

  .لات التطور المختلفة للدول الأعضاءالعالم ومعد
  

  :ويهدف الصندوق إلى تحقيق الأهداف التالية
 :      حددت المادة الأولى من اتفاقية إنشاء الصندوق أهداف صندوق النقد الدولي بما يلي 

  
  
  

  :الهدف الأول
ي                   ذا لا يعن تحقيق استقرار سعر الصرف وتجنب التخفيض التنافسي في أسعار الصرف وه

د سعر الصرف وإنما عدم تقلبه على نحو مستمر آما يعني إمكانية تعديل أسعار الصرف الثابتة                جمو
  .ولكن وفقاً لشروط محددة وتحت رقابة دولية

         
ذهب                ا بال ادل عملته الإعلان عن سعر تع        وبناء على ذلك تلتزم آل دولة عضو في الصندوق ب

ا يجب         وبالامتناع عن تغيير سعر التعادل إلا        ا أنه دفوعاتها آم زان م لتصحيح اختلال أساسي في مي
ن         صرف المعل عر ال ه س ي تقلب اوز ف ي أن يتج صرف الفعل سعر ال سمح ل ادل  ( ألا ت عر التع  -+س

ويحصل التقلب ضمن هذه الحدود من خلال بيع وشراء العملة المحلية في سوق الصرف                 % ) 0.5
.  
  

  :الهدف الثاني
ا  شاء نظ ي إن ساهمة ف ة         الم املات التجاري ة الخاصة بالمع دفوعات الدولي راف للم دد الأط م متع

و          اً في وجه نم الجارية بين الدول الأعضاء في الصندوق وإلغاء القيود على الصرف التي تقف عائق
  .التجارة الدولية
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ة              ود الكمي دفوعات في الحساب الجاري من القي إذ ,      فالهدف يتمثل في تحقيق حرية التجارة والم
دمات    لع وخ ن س صادرات م ى ال ة عل رض الرقاب ة ف ود الاتفاقي ع بن ة  , تمن دفوعات الدولي ى الم وعل

ا                ا له ال لم ة رأس الم ى حرآ ة عل ع فرض الرقاب ا لا تمن المترتبة على عمليات الحساب الجاري بينم
  .وأآبر دليل على ذلك اضطراب العلاقات النقدية الدولية في الثلاثينات, من آثار اختلالية

ة                   وت ة من العمال ستويات عالي حقيق هذين الهدفين يسهم في نمو متوازن للتجارة الدولية وفي تحقيق م
ل          ك يمث ار أن آل ذل والدخل الحقيقي بالإضافة إلى تنمية الموارد الإنتاجية لكل الدول الأعضاء باعتب

  .الأهداف الأولية للسياسة النقدية
  

  :الهدف الثالث
ذي ي تلال ال صحيح الاخ نح        ت دفوعات وم وازين الم ي م دول الأعضاء ف ه ال ن أن تتعرض ل مك

اء            رار بالرخ صندوق دون الإض وارد ال لال م ن خ ك م ق ذل ة تحقي ة بإمكاني ضاء الثق دول الأع ال
  .الوطني

  
دائم                       ا العجز ال      ولكن العجز الذي يتولى الصندوق المساهمة في تصحيحه هو العجز المؤقت أم

ر               فيقع تصحيحه على عاتق الد     ة غي ولة العضو فهو ينتج إما بسبب إتباع الدولة سياسات مالية أو نقدي
  .سديــدة أو بسبب ظهور قوى خارجة عن سيطرة الدولة

  
راء         ذا الإج ا وه ادل عملته عر تع ر س ي تغيي ق ف ة الح ي للدول شكلات أعط ذه الم ة ه      ولمواجه

تقرار في      مسموح به بموجب بنود الاتفاقية لأجل تصحيح الاختلال الأساسي         دأ الاس  إلا أنه لحماية مب
ل عن    ديل يق ان التع صندوق إلا إذا آ ة ال ى موافق ى العضو الحصول عل شترط عل صرف ي عر ال س

  .من سعر التعادل الأولي% 10
  

  :الهدف الرابع
ة تهيء                  شاء مؤسسة دائم ة من خلال إن شؤون النقدي ق بال ا يتعل دولي فيم     ترسيخ دعائم التعاون ال

  .م للتشاور والتعاون في مختلف المشاآل النقدية الدوليةالجهاز اللاز
  

   البنك العالمي.2.1.2.2
  : من مجموعة تشمل أربع مؤسسات مالية دولية متعددة الأطراف هيالعالمي    يتكون البنك 

  
 :البنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية-1

   قدم البنك منذ نشأته و1944 تأسس عام  و أآبر المجموعات المكونة لهالعالمي    يعتبر نواة البنك 
ك       % 17 مليار دولار تمتلك الولايات المتحدة        500 حوالي   2001 حتى نهاية عام     ذلك تمل و هي ب

  .حق الاعتراض على قرارات تعديل رأسمال البنك
  
  :  الهيئة الدولية للتنمية-2

ام     ت ع ي فعل ة الت ذه الهيئ شأت ه ص  1960    أن ستوى الاقت ع الم دف رف ادة   به المي و زي ادي الع
سد    الي ل دعم الم ديم ال ق تق الم عن طري ي الع را ف ر فق دول الأآث دى ال شة ل ستوى المعي ة وم الإنتاجي

  .الحاجات الأساسية اللازمة للبدء في عملية التنمية والتطوير
  
 ): مؤسسة التمويل الدولية( المؤسسة الدولية المالية -3

 بهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص في      1956أنشأت مؤسسة التمويل الدولية في عام       
  .البلدان النامية
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               : وآالة الضمان الاستثماري متعددة الأطراف -4
وم        1988أنشأت الوآالة عام          ة و تق دول النامي  للعمل على رفع مستوى الاستثمار الأجنبي في ال

اطر و خاصة السياسية الممكن حدوثها في         الوآالة بضمان أموال المستثمرين أو المقرضين من المخ       
  .هذه الدول

 
ر          ادة التعمي دولي لإع ك ال دولي أو البن ك ال ة البن اً بمجموع ة مع ى المؤسسات الأربع شار إل وي

  :والتنمية بالإضافة إلى
  

 :     المرآز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية 
شأ البنك      1966       في عام    المي  ان ين الحكومات               مرآز  الع ات ب  خاص لحل النزاعات و الخلاف

  .والمستثمرين على أساس أن حل مثل هذه النزاعات سيسهل من تدفق الاستثمارات الأجنبية
  

  :العالمي     الأهداف التي يسعى إليها البنك 
ة                      -1 ال للأغراض الإنتاجي تثمار رأس الم وفير اس ا بت دول الأعضاء وتنميته ار ال المساهمة في إعم

  .ع تنمية الإمكانيات والموارد الإنتاجية في الدول المتخلفةوتشجي
روض  -2 ي الق ساهمة ف ضمانات والم ق ال ن طري ة ع ة الخاص تثمارات الأجنبي شجيع الاس ت

والاستثمارات الأخرى التي يقوم بها الأفراد وآذلك سد النقص في الاستثمار الخاص إذا ما تعثر               
تم        تنفيذه بشروط ملائمة وذلك بتقديم الأموال        اللازمة للأغراض الإنتاجية وبالشروط المناسبة وي

 .ذلك من خلال موارد البنك الخاصة أو ما يحصل عليه من أموال
وازين     -3 وازن م ى ت ة عل ة والمحافظ ارة الدولي ل للتج ل الأج وازن طوي و المت ق النم سعي لتحقي ال

دو ة لل وارد الإنتاجي ة الم دولي لتنمي تثمار ال شجيع الاس ك بت دفوعات وذل الي الم ل الأعضاء وبالت
 .رفع مستوى الإنتاجية والمعيشة وظروف العمل بها

ة الخاصة بجهات                   -4 تنظيم القروض التي يقدمها البنك أو التي يضمنها بالنسبة إلى القروض الدولي
 .أخرى بحيث تعطى الأولوية للمشروعات الأآثر نفعاً والأشد إلحاحا

ات البنك مع          تقديم المساعدات الفنية المتعلقة بقضايا التن      -5 مية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة عملي
 [20].مراعاة ما للاستثمار الدولي من أثر على النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء

  
  السياسات التدخلية لمنظمة التجارة العالمية.  2.2.2

    
شأت في أعق                    ة      تعود نشأة منظمة التجارة العالمية إلى الظروف الدولية التي ن اب الحرب العالمي

ة              شاء هيئ ل بإن يين؛ سياسي تمث ر محورين أساس د، عب المي جدي الثانية آتعبير عن النية لبناء نظام ع
ة والتجارة                     ة الجمرآي اء التعريف ام لإلغ اق الع ل بالاتف ، حيث   )الغات ( الأمم المتحدة، واقتصادي تمث

ام      ي الع ذ ف ز التنفي رة حي ذه الأخي ت ه ر من. 1948دخل وى    وإذ تعتب ن أق ة م ارة العالمي ة التج ظم
ة أورغواي                           ذ جول ى حسن تنفي د أشرفت عل رن العشرين،   فق شأة في الق المنظمات الاقتصادية المن

ائج       وهي  )1986-1994( ى نت  آخر جولة وأهم الجولات التي أدت إلى إنشاء المنظمة، لما توصلت إل
سلع            إيجابية حول إلغاء القيود الجمرآية المفروضة على الواردات،        ى تنظيم تجارة ال م تقتصر عل  ول

ق بفض المنازعات                   دة تتعل بل شملت تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، آما أفرزت آليات جدي
  .التجارية

  
    وآلية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية   شروط1.2.2.2

 
ادة   م الم ة الت    ) 12(          تحك يس منظم ق بتأس راآش المتعل اق م ن اتف د   م ة، قواع ارة العالمي ج

 : ويمكن إيجاز شروط الانضمام في ثلاث نقاط رئيسة، وهي. الانضمام إلى هذه المنظمة
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ة واحدة         • ة آحزم ة في إطار المنظم ات الموقع ول الاتفاقي ات    . قب ذه الاتفاقي غ عدد ه  24ويبل
ة الفكر     وق الملكي ة لحق ب التجاري دمات والجوان سلع والخ ي ال ارة ف م التج اً تحك ة اتفاق ي

 .والجوانب التجارية للاستثمار
ة في مجال          • دول الأعضاء في المنظم ا مع ال اوض حوله ددة يجري التف ديم التزامات مح تق

 ).التثبيت الجمرآي(التجارة في السلع 
دمات     • ات الخ تح قطاع ضي بف ي تق دمات، والت ال الخ ي مج ددة ف ات مح ى التزام اق عل الاتف

معاملة الوطنية، وذلك بالاتفاق مع الدول الأعضاء       وإخضاعها لشروط النفاذ إلى الأسواق وال     
 .في المنظمة

 
ة         ي المنظم ضاء ف دول الأع ع ال ى جمي ضمام عل ب الان وزع طل ام   . وي س الع وم المجل ويق

اوض مع                    ة بالتف دول الأعضاء الراغب للمنظمة بالنظر في الطلب وينشئ مجموعة عمل خاصة من ال
ضمام ة الان ة طالب س . الدول وم المجل ا يق ة   آم شروط المرجعي اً لل ضمام طبق ب الان ام بفحص طل الع

ة            ). 12(ومدى مطابقته للمادة     سياسة التجاري ويطلب من الدولة طالبة الانضمام التقدم بتقرير حول ال
دول   . ويعكس هذا التقرير مدى اتساق تلك السياسة مع اتفاقيات التجارة العالمية          . التي تتبعها  ويمكن لل

 .أسئلة وطلب إيضاحات مكتوبة حول هذا التقريرالأعضاء في المنظمة طرح 
 

ة الانضمام                            ة طالب اوض مع لدول ذلك التف ة ب   وتقوم مجموعة العمل المشكلة من الدول الراغب
ازلات      . حول النفاذ إلى الأسواق على السلع والخدمات وغيرها من الموضوعات            ر جداول التن وتعتب

اً في               والالتزامات سواء فيما يتعلق بالسلع أ      ة الانضمام أساس ة طالب و الخدمات، المقدمة من قبل الدول
ى                   . المفاوضات ى مستوى عال حت ة عل رات فني وتكون هذه المفاوضات ثنائية وشاقة وتحتاج إلى خب

ه من                      يمكن أن تحقق هدفها الرئيسي في التوازن بين ما تقدمه الدولة من التزامات مع ما تحصل علي
وانطلاقاً من هذه المفاوضات الثنائية تحصل بقية الدول الأعضاء         . نضمامحقوق ومزايا مقابل هذا الا    

دول                 ا أي من ال ازات التي حصلت عليه ى ذات الامتي ة عل في المنظمة وفقاً لمبدأ الدولة الأآثر رعاي
 .المفاوضة

 
ات سلع وجدول الالتزام ات لل ازلات والالتزام داد جدول التن تم إع ذه المفاوضات ي         وبنتيجة ه

سودة  . ويتم مراجعة هذه الجداول في إطار متعدد الأطراف      . المحددة للخدمات  وتلحق هذه الجداول بم
 .البروتوآول الخاص بالانضمام آجزء مكمل له

 
رار وبروتوآول الانضمام                     ه مسودة ق اً ب ا مرفق       وتقوم مجموعة العمل برفع تقرير حول أعماله

وزاري  ؤتمر ال ام أو الم س الع ى المجل ةإل د . للمنظم رار المع سودة الق ى م ة عل ب الموافق ويتطل
ي الأصوات ة ثلث ى غالبي ة الحصول عل ل المنظم ضمام من قب ول . وبروتوآول الان دخل بروتوآ وي

د     ذ بع ز التنفي ضمام حي ول        30الان ى بروتوآ ضوية عل ة الع ة طالب ة الدول اريخ موافق ن ت اً م  يوم
  .الانضمام

 
 
 
  

  لية لمنظمة التجارة العالمية مظاهر السياسات التدخ.2.2.2.2

ات،                   وال والتقني سلع والخدمات، ورؤوس الأم سارع لأسواق ال      لقد أدى التحرير الاقتصادي المت
روة        ة، والث اهيم التنمي ي مف ر ف ى تغي ة، إل ارة العالمي ة التج يلاد منظم ع م ة م ة نوعي هد نقل ذي ش ال

ة   ة الرعا والموارد الإنتاجية والندرة والعمل ودور الدول ى     ئي أثير عل ى الت ا أدى إل وم ، مم سيادة   مفه ال
 : وقد تجلى ذلك فيما يليالوطنية،
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  الجانب الاقتصادي: أولا

ر        ة تعي صادية أن المنظم ة الاقت ة من الوجه ارة العالمي ة التج ى منظم ة إل ادات الموجه      من الانتق
ه،           ادل الحر بصرف النظر عن أثمان ة، والتب تثمار   مصلحة التجارة على حساب التنمي ر الاس  وتحري

ضايا           ن الق د م ى العدي افة إل ة، إض ة للدول صلحة الوطني ى الم ا عل دول عوض رآات ال صلحة ش لم
  :أبرزها

  التجارة والتنمية.1

ل       صاد مقاب ي للاقت ر الهيكل ة أو التغيي در التنمي ة ته ارة العالمي ة التج بعض أن منظم رى ال         ي
ة في            المصالح التجارية وتعمد إلى عدم التمييز ب       تثمارات الأجنبي ة والاس ين أثر تحرير التجارة الدولي

ر                      ذا التحري ر ه رفع معدل النمو، وأثره في تغيير هيكل الناتج القومي، إذ من الممكن جدا أن يكون أث
  .إيجابيا فيما يتعلق بمعدل النمو وسلبيا فيما يتعلق بالتنمية

ة               إن التخوف الأساسي في هذا المجال يكمن في أن            ى حري ة تحث عل ة التجارة العالمي منظم
صنيع         دل الت اض مع ى انخف ؤدي إل د ي ة ق ع الحماي ن رف ة لك ع الحماي الي رف اري وبالت ادل التج التب
شرآات                    سيات أو ال ددة الجن شرآات المتع ة من جانب ال سة قوي ى مناف ويعرض الصناعات الناشئة إل

ادة الحاصلة ف           د               عابـرات الـدول والـقـارات، آما أن الزي ر التجارة ق ر تحري ومي إث اتج الق و الن ي نم
تكون مؤقتة ولا تؤدي إلى تغيير الهياآل الإنتاجية، وهذا ما تتبناه الدول العربية والدول النامية بشكل           

ار   باعتبار أن الصناعات في معظم هذه الدول هي     ،  عام صناعات ناشئة والأفضل عدم تعريضها للآث
ر ا          نجم عن تحري ى                السلبية التي قد ت ة الخاصة التي وصلت إل تثمارات الأجنبي ة والاس لتجارة الدولي

  .درجة غير مسبوقة في تاريخ الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف

ادل التجاري تأخذ                      ة التب ا لحري ان قوانينه        إلا أن الوجهة المقابلة والتي تتبناها المنظمة تعتبر ب
ا ت      ة؛ آم ادل الحر         بعين الاعتبار المصالح التنموي ى آون التب ائم عل ا التجاري ق ضا أن نظامه رى أي

دورها                  . يهيئ المناخ المناسب للنمو والتنمية     ة بمق دول النامي ا إذا آانت ال ار حول م ذي يث سؤال ال وال
ذا لا                            ة، وه ستمر في المنظم اش م ك محل حوار ونق إن ذل الاستفادة بما فيه الكفاية من هذا النظام، ف

ر                 يعني بالضرورة أن نظام    ى الكثي  التبادل الحر لا يوفر شيئا لهذه الدول، بل أن الاتفاقيات تحوي عل
رة         ع بفت دول تتمت ذه ال من القوانين التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول النامية، إضافة إلى ذلك، فه

موا فتتمتع  تمديد قبل أن تبدأ في تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، أما فيما يتعلق بالدول الأقل ن               
ا بهدف                          ار غالب ة تث ة بالتنمي ات، فالإشكاليات المتعلق ر من الالتزام بمعاملة خاصة إذ تعفى من الكثي
نح بعض        ك م ى ذل ة عل ن الأمثل ات وم سب الاتفاقي ا ح دم قبوله روض ع ن المف راءات م ر إج تبري

  .نسبة لهاآما أن المنظمة تعتبر التنمية المستدامة هدفا أساسيا بال. الحكومات بعض الدعم

سجيل الوجه                د من ت ذآر بتجرد، فلا ب سالف ال اد ال ى الانتق        أن الموضوعية تقتضي النظر إل
ا بصرف النظر عن                  الايجابي لجهة مراعاة المنظمة لخصوصيات بعض الدول وتفهم بعض ظروفه

ة،  إلا أن                     ه المنظم سعى ل ستدامة التي ت ة الم ل      خلفيات هذه المراعاة، وآذلك لهدف التنمي ا في المقاب ن
ر  ين تحري ز ب ي ضرورة التميي ى ف ل الأول ية، تتمث سائل أساس ة م ق من ثلاث د والتحق دعوون للتأآ م
ادل التجاري التي                   ة التب ين حري ومي، وب اتج الق و الن ى نم التجارة الدولية الذي يقتصر تأثيره فقط عل

ستدامة          صادية م ة اقت ى تنمي ؤدي إل اج وت دل      تتعدى إلى تغيير هيكليات الإنت ادة في مع ى زي ة عل مبني
صنيع ن    . الت ة م ائج المتوقع ق بالنت ا يتعل سرع فيم دم الت ضرورة ع ق ب ة فتتعل سألة الثاني ا الم أم

ذا                   وم به الاستثمارات وتحرير التجارة الدولية دون التمييز الكافي بين دولة وأخرى من الدول التي تق
ة ومدى        فنوع النتيجة النهائية لابد أن يتوقف ليس فقط        . التحرير ا الدول و التي بلغته ة النم ى مرحل عل

رف أو             ة الط ضا بطبيع أثر أي د أن يت ل لاب ا، ب صنيع فيه ة الت دفع عجل ة ل روف المواتي وافر الظ ت
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الأطراف الأخرى التي يجري تحرير التجارة والاستثمارات إزاءها إذ لا بد أن تتغير النتيجة بحسب                
و    ى تصريفها       مرحلة النمو التي بلغتها الأطراف الأآثر نم اج إل سلع والخدمات التي نحت ة ال . ا وطبيع

ائج      دث النت ن أن تح ة يمك تثمارات الأجنبي ارة أو الاس ر التج أن تحري اد ب ي الاعتق ة ه سألة الثالث الم
المرغوب فيها في الدولة الأقل نموا دون تدخل إيجابي من هذه الدولة، باعتبار أنه حتى في الحالات                

ر             التي تحمل فيها التجارة ال     صنيع وتغيي دل الت ة فرص الإسراع بمع تثمارات الأجنبي ة أو الاس خارجي
ى من                    الهياآل الاقتصادية في الاتجاه المنشود، من الصعب أن نتصور تحقيق ذلك دون اتخاذ حد أدن

  .التوجيه والتدخل من قبل الدولة

   :تحرير الاستثمار لمصلحة شرآات الدول على مصلحة الدولة الوطنية -1

ى             تعت ود عل ع قي ن وض ا م راء حرمانه ا ج ق به د لح ا ق ة أن إجحاف دول النامي ر ال ب
اع عن التلاعب بالأسعار،                    سيات بالامتن ددة الجن شرآات متع زام ال الاستثمارات الأجنبية دون إل
اء                          ضا أن إلغ ة أي دول النامي ر ال ا تعتب ا؛  آم اطى به وفرض أسعار احتكارية على السلع التي تتع

مارات مطلب موجه إليها دون غيرها؛ ولذلك تطالب بإعادة النظر في صياغة         القيود على الاستث  
  .اتفاقية إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة

 تنطلق من أن عولمة الأسواق المالية وتحرير الاستثمارات يمكن أن            الدول النامية  إن مخاوف         
ة   ال أزم ة، مث ـة مكلف ات مالي رة وأزم اطر آثي ع مخ ق م ام تتراف سيك ع وب 1994 المك ، ودول جن

 :، ويمكن رصد ابرز المخاطر في التالي1999 والبرازيل وروسيا وآسيا 1997شرق آسيا 

  . المخاطر الناجمة عن تقلبات رأس المال بشكل مفاجىء  •
  .فلاسات وغيرهامخاطر تعرض البنوك للأزمات آالإ •
  . مخاطر التعرض للمضاربات القاسية التي يصعب مواجهتها •
  . اطر هروب الأموال الوطنية للخارج وهو أمر مألوف في الدول الناميةمخ •
ة     • عار العمل ر التلاعب بأس ة عب ة والمالي سياسة النقدي ال ال ي مج ة ف سيادة الوطني إضعاف ال

  . الوطنية
ر رأس         )غسيل الأموال (مخاطر دخول الأموال القذرة      • ، وهي مخاطر تدخل عبر آليات تحري

  .المال المحلي والدولي

ا                    ا التي يتيحه        إن ما يقابل هذه المخاطر من وجهة نظر المنظمة تكمن في مجموعة المزاي
ادة           ة، وزي دول النامي ال في ال رأس الم تحرير الاستثمارات، والتي تتمثل في سد الحاجة الماسة ل
اءات       ذب الكف ة، وج ا الحديث وفير التكنولوجي ة، وت واقها المالي ي أس ة ف لات الأجنبي يد العم  رص
ادة   ع زي ستمر م شكل م ل ب رص عم وفير ف ة، وت ة تنمي ة لأي عملي ة اللازم ة والتقني الإداري
رادات   ادة إي دول، وزي ذه ال ي ه ة ف ة والمزمن ة العالي سبة البطال يض ن الي تخف تثمارات وبالت الاس

  .الدولة

ر             ة عن تحري          أن للدول النامية ما يبرر هواجسها من ضرورة الإحاطة بالمخاطر الناجم
تثمارات   ر الاس وة؛ إذ أن تحري ة أو المرج ا المتوقع د المزاي ط عن دم التوقف فق تثمارات وع الاس

ين      . ليس أمرا يؤخذ آله أو يترك آله       ولهذا فقط خلص الاقتصادي رمزي زآي إلى نتيجتين مهمت
 في شأن العولمة المالية

ؤدي       أن العولمة المالية وما يصاحبها من تحري      :  النتيجة الأولى  -         ة، ي تثمارات الدولي ر الاس
سريع                  ربح ال ة عن ال إلى حدوث تدفقات آبيرة ومفاجئة ومتقلبة لرؤوس الأموال قصيرة الأجل الباحث
صاد                     ين تحصين الاقت ر مرغوب ويتع والتي تحدث أثارا ضارة بالاستقرار الاقتصادي، هي أمر غي
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طر تدويل مدخراته الوطنية وعدم     آذلك يجب تأمين الاقتصاد الوطني ضد مخا      . الوطني لمنع حدوثها  
ة، سواء من جانب                  السماح للعولمة المالية بتجريفها نحو الخارج، والتصدي بحزم للمضاربات المالي

  .المستثمرين المحليين أو الأجانب آي لا تتحول إلى نشاط مهيمن
ة  -         ة الثاني دف    :النتيج دوث ت ى ح ؤدي إل ي ت ة الت ة المالي ى أن العولم تخلص إل رة  ف قات آثي

راءات    سياسات والإج ه، ويجب البحث عن ال ر مرغوب في ة الآجل هي أم وال طويل رؤوس الأم ل
تم من خلال                     . الفاعلة لجذب هذه الاستثمارات    ا ت ا م ة غالب تثمارات الأجنبي ى أن الاس اء عل ذا وبن وله

اء مراجعته                ات   شرآات متعددة الجنسيات فإنه من المهم أن تفرض الدول النامية ضوابط أثن ا للاتفاقي
 .المتعلقة بتحرير الاستثمار

  
  التبادل الحر بأي ثمن-3

   :        وتظهر الانعكاسات السلبية هنا بشكل صارخ ومنها على سبيل المثال لا الحصر
إن إلغاء الدعم الذي آانت تمنحه بعض الدول المتقدمة للسلع الزراعية   قد رتب نتائج سلبية                  •

  . على الواردات الزراعية لسد حاجاتهاآبيرة على للدول التي تتكل
ة وخصوصا                       • رادات الرسوم الجمرآي ر في إي ى انخفاض آبي سلع إل آما أدى تحرير تبادل ال

  .بالنسبة للدول النامية التي تشكل هذه الرسوم نسبة آبيرة من مجموع إيراداتها
ة قوية يصعب    آما أدى تحرير السلع إلى تعريض الصناعات الناشئة للدول النامية إلى منافس            •

  .مواجهتها
ت     • سوجات، مازال سلع المن ة، آ سية عالي درة تناف ة بق دول النامي ا ال ع فيه ي تتمت سلع الت أن ال

ة         ر ذات أهمي رى لا تعتب لع أخ ع س ة م ا بالمقارن سة لتحريره ر متحم ة غي دول المتقدم ال
 . بالنسبة للدول النامية

ة التجارة الع           راع منظم رة في حجم قطاعات                      أما لجهة الخدمات فلم ت وة الكبي دام اله ة انع المي
اط بعض قطاعات           . الخدمات في الدول الغنية وحجمه في الدول الفقيرة        ضا ارتب ولم تراع المنظمة أي

واجس، التي            ك مجموعة من اله ا نجم عن ذل الخدمات في الدول النامية بمصالحها الإستراتيجية مم
دول العرب    ا ال ذه          عبرت عنها الدول النامية ومنه ل ه د من المناسبات، وتتمث د أثيرت في العدي ة، وق ي
  :الهواجس والمخاوف في عدة وجوه أبرزها

ة                 • دول النامي إن مـزايـا الحـجـم الكبير الذي تتميز به الشرآات العملاقة في الدول الغنية يجعل ال
دماج في شرآات ال                   وك  غير قادرة على المنافسة مهما بذلت من جهود ، فمن الملاحظ أن الان بن

ى                   سيطرة عل ا خارج إطار إستراتيجيات ال ومؤسسات التأمين العملاقة، من الصعب النظر إليه
  .قطاع الخدمات على المستوى العالمي

دول  • ي ال ة وحجم الخدمات ف دول الغني ة من طرف ال ين حجم الخدمات المقدم رة ب وة الكبي اله
 .ةالنامية، واتساع هذه الهوة بصفة مطردة لصالح الدول الصناعي

ة                    • دان النامي أن تحرير بعض الخدمات قد يعرض بعض التوجهات والمصالح الإستراتيجية للبل
  .إلى خطر آبير

ذي     • ر ال وطني، الأم دمها ال ة ومق ة الأجنبي دم الخدم ين مق ساوي ب دمات ت ر الخ ة تحري إن اتفاقي
  .يفوت الفرصة التي تمكن من حماية المشروعات الوطنية للخدمات

ادل من سلع أو                ذلك، ترى منظمة التجارة العالمية            وفي مقابل    ر التب دأ تحري أن ما يتم وفق مب
الي                        روك بالت ه، وهو أمر مت اوض في دول أن تتف خدمات يتعلق في الحقيقة بما ترغب آل دولة من ال
ه من أحد                       ا أن للدولة التي تريد الانضمام للمنظمة وهي ليست مكرهة على فعل أمر لا ترغب به، آم

نظمة التجارة العالمية تقليص العقبات الحمائية وتحرير التبادل، غير أن الاستفادة من التبادل             مبادئ م 
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ع تطال الجمي اري س دول   . التج ى ال ر يتوقف عل ه أم واجز فإن ع الح يص ورف م تقل ق بحج ا يتعل وفيم
  .الأعضاء المتفاوضة أيضا

ه من                   إن الوضعية التفاوضية ترتبط بإرادة تقليص الحواجز وبما        دول الحصول علي  ترغب ال
وفير إطار مؤسساتي                       .الأطراف الأخرى  ة هو ت ة التجارة العالمي ر دور منظم ذا المجال يعتب وفي ه

ذه                      سهم ه ر التجارة، وست م تحري ة تضع القواعد التي تحك ا أن المنظم ادل، آم ر التب للتفاوض لتحري
تمكن المنتجون ال            ى ي أقلم مع الإجراءات          القواعد في التقليص التدريجي للحواجز حت ون من الت وطني

دول                     ار ال ين الاعتب التي يتم التوصل إليها؛ آما أن اتفاقيات المنظمة تحتوي على بنود خاصة تأخذ بع
ال                      ى سبيل المث وطنيين، عل النامية وتوضح أيضا متى وآيف يمكن للحكومات أن تحمي المنتجين ال

ة               ضد واردات تتمتع بدعم أو تشكل حالة من حالات الإغر            إن الهدف هو إقام ة ف ذه الحال اق، ففي ه
ا                   . تجارة عادلة ومنصفة   ل ربم ة ب ة التجارة العالمي ة في نظام منظم ادئ أخرى مهم وهناك أيضا مب

ال  اري مث ادل التج ة التب دأ حري ن مب ة م ر أهمي فافة  : أآث ة وش ز ووضع شروط ثابت دم التميي دأ ع مب
 .  للتجارة
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   خـاتمـة
 
  
  

رات التي صاحبت             هذه      حاولت  ع المتغي ة      الدراسة تتب ة الدولي دخل المنظم سلبية     ت ا ال ، وأثاره
ة      ين            . والإيجابية على مفهوم السيادة الوطني ة ب ة طردي اك علاق ى أن هن دخل  ويمكن أن نخلص إل ت

ى أصولها                       المنظمة الدولية    ة عل ا يتضح من ارتخاء قبضة الدول ة، وهو م سيادة الوطني وتقلص ال
ين  . وأجزاء من إقليمها وسحب بعض الوظائف منها      آما تخلص الدراسة إلى وجود علاقة طردية ب

  .وسيادة نموذج اقتصاد السوق  تدخل المنظمة الدولية تأثر سياسة الدولة بمتغيرات
على سيادة الدولة ليست بدرجة  تدخل المنظمة الدولية      آما خلص البحث إلى أن تأثيرات

تدخل المنظمة يع الدول، فهناك علاقة عكسية بين تقدم الدولة ومدى تأثرها بمتساوية على جم
 آما .، فالدولة النامية عرضة للتأثر بدرجة أآبر لعدم قدرتها على منافسة الدول المتقدمةالدولية

تطرق البحث إلى الرؤى المتعددة التي طرحها المفكرون والباحثون بشأن مستقبل مفهوم السيادة 
تدخل المنظمة الدولية رؤية مستقبلية لمفهوم السيادة نحو رؤية لضبط حق ي ضوء الوطنية ف

اختفاء : التدخل الإنساني وقد وضع الباحثون اقتراحات رئيسية لمستقبل السيادة الوطنية، هي
وفيما يلي عرض مختصر لتلك . السيادة، استمرارية السيادة، الحكومة العالمية، التفكيكية والنسبية

 :حاتالاقترا
  

ذ               : اختفاء السيادة  دريجيا من يرى أنصار هذا السيناريو أنه آما حلت الدولة محل سلطة الإقطاع ت
ة                  دريجيا محل الدول سيات ت ددة الجن شرآة متع سبب في    . نحو خمسة قرون، سوف تحل اليوم ال وال

زت   ع، فقف واق أوس ى أس ة إل ة والحاج ادة الإنتاجي افي وزي دم الثق و التق د وه التين واح شرآة الح  ال
ة          ة، أو دود ممارس واجز جمرآي ي ح وار ف ك الأس ت تل واء تمثل ة، س وار الدول وق أس ة ف المنتج
ـار، أو               ـعلومات والأفكـ سياسية أو حدود بث المـ سلطـة ال السياســات النقدية والــمالية، أو حدود ال

سع             . حدود الولاء والخضوع   سيات ت ددة الجن شرآات متع إن ال سيناريو، ف ك    ووفقا لهذا ال ى خلال تل
م        سيادة، ث وم ال اء مفه ى اختف ؤدى إل ا ي دول، بم يادة ال دريجي في س ى إحداث تقليص ت ة إل المرحل

شرآات   . الدولة القومية ذاتها في مرحلة لاحقة    ك ال وفى إطار سعيها لتحقيق ذلك الهدف، تستعين تل
د ال  ة آصندوق النق ة الدولي ا المؤسسات المالي ات ومؤسسات أخرى، منه ود هيئ ك بجه دولي والبن

 .الدولي، ومختلف وآالات الأمم المتحدة العاملة في ميادين التنمية والثقافة
  

ام                      اه هي التراجع الع سترعى الانتب ة التي ت صورة العام ى أن ال      ويخلص أنصار هذا الاتجاه إل
ها يوما  لسيادة الدولة وانحسار نفوذها وتخليها عن مكانها، شيئا فشيئا، لمؤسسات أخرى تتعاظم قوت            

بعد يوم وهي الشرآات العملاقة متعددة الجنسيات، وستكون الوظيفة الجديدة للدولة خدمة المصالح             
 .المسيطرة وهى في الأساس مصالح الشرآات الدولية العملاقة

  
ار               ة من الأفك ة لاحق ة في مرحل       والواقع أن فكرة تلاشى سيادة الدولة، ثم اختفاء الدولة القومي

ه                 الشائعة في  م تنت  تاريخ تطور الفكر السياسي، حيث قالها آل من مارآس والفوضويين ومع ذلك ل
ان            ا الطرف ى به ات التي أت شكك في المنطلق ه ي . السيادة ولم تتلاش الدولة القومية، وهذا في حد ذات

شرآات                          صالح ال سيادة ل اء ال يناريو اختف إن س رن العشرين، ف ر من الق د الأخي ى العق وبالتطبيق عل
صعد،                   متعد ى شتى ال ا عل دة الجنسيات هو طرح مبعثه الاعتقاد في أن الدولة القومية فقدت وظائفه

 ..وهو ما لم يحدث آما سنشير إليه فيما بعد
  

ى              :  استمرارية السيادة  يرى أنصار هذا الرأي أن التطورات الراهنة في النظام الدولي لن تأتى عل
ة    تظل باقي ة س سيادة الوطني ا، فال سيادة تمام ا   ال ة ذاته ة القومي ت الدول ا بقي ن  .  م ا يمك صى م وأق
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للتطورات الجارية في النظام الدولي المعاصر أن تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظائف أو الأدوار              
  .التي تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما آان عليه الحال في ظل النظام الدولي التقليدي

  
ة، حيث           يذهب هذا الرأي إلى أن    : الحكومة العالمية   هناك تغييرا سيحدث في مفهوم السيادة الوطني

  .ستتنازل الدولة القومية عن سيادتها لصالح حكومة عالمية منبثقة عن نظام عالمي ديمقراطي
  

ذا الحق دون           وفيما يخص التدخل الدولي الإنساني،     سماح بممارسة ه  هناك من يرى خطورة ال
دة                ضوابط أو قيود تجعل ممارسته هي الحل الن        د من عدم جدوى المحاولات العدي د التأآي ائي بع ه

فهم يؤيدون المفهوم من    . والحلول المقترحة لإيجاد حل سلمي دون حاجة للعنف والتدخل العسكري         
ـة          حيث المبدأ لكن تبقى الهواجس من احتمال استغلاله أو تطبيقه في مناطق أو ظروف غير ملائمـ

 .أو عدم وجود أسباب آافية ومقنعة
  

ار في الأوساط              ) لا سيادة مطلقة وآاملة للدول    (  ولنظرية      ى اخذ شكل تي دافعون حت أنصار وم
ن    ة آمجلس الأم رارات الدولي ز صياغة الق ي مراآ ذلك ف ة، وآ ية والإعلامي سياسية والدبلوماس ال

في  أن هناك دولاً «الدولي، فالسكرتير العام للأمم المتحدة بطرس غالي يؤيد هذه النظرية إذ يعتبر      
ستطع  م ت ستطيع، أو ل رى، لا ت اطق أخ شرقية ومن ا ال ة وأوروب ا اللاتيني يا وأميرآ ا وآس إفريقي
ستطع أن تكون                      م ت ك مقومات الاستمرار، ول المحافظة على نفسها آأمة واحدة أو دولة موحدة تمل

دولي     ع ال ن المجتم زءاً م لاً ج ى        . فع ف والفوض ن العن ات م ي موج اً ف ة حالي دول غارق ذه ال ه
دول المجاورة ومن                          والح ا ولل تقرار له ه من عدم اس ك آل روب الداخلية الدامية مع ما ينتج عن ذل

ى الخارج             ين إل رة من اللاجئ داد آبي دفق أع الج       . سقوط ضحايا وت ا تع دول يجب عدم ترآه ذه ال ه
ضا                    ل أي مشاآلها بنفسها لأنها غير قادرة على ذلك، بل يجب التدخل فيها ليس فقط لإنقاذ شعوبها، ب

 .»تطويق ومحاصرة الأخطار النابعة منها والتي يمكن أن تمتد إلى دول أخرىل
  

العراق  الم آ ي الع ددة ف اطق متع ي من فات ف ك المواص ا تل ق عليه دة تنطب اك دول عدي     وهن
 .وأفغانستان والبوسنة والهرسك ودول افريقية وآسيوية أخرى

  
ذا الحق هو              ة   «    ولعل من مخاطر الاستغراق في ممارسة ه ة الانتقائي دان    » الحال للأهداف والبل

ا  ق الحق فيه ي يجري تطبي اذا يجري   . الت ة؟ ولم شكلة القائم الج الم رار أو يع ذ الق ذي يتخ ن ال فم
دخل لوقف                 تطبيق هذا الحق في مناطق معينة دون مناطق أخرى تتشابه في الظروف والحاجة للت

اك   سانيّة هن ة الإن ى    . الكارث صراحة عل دل ب ائع ت وذ    إن الوق افس والنف ة والتن صالح الدولي أن الم
صدد   ة ب سياسية والدولي المي والأوساط ال ام الع رأي الع ه ال ي توجي ساهم ف ل ت ا عوام ا آله وغيره

ا    ة دون غيره ضطربة معين ة م ي منطق دخل ف رار للت اذ ق صادية  . اتخ سياسية والاقت سابات ال فالح
سانيّة     والأمنية للقوى المتنفذة وعلى رأسها أميرآا هي التي تصو         غ قرار التدخل وليس العوامل الإن

  .والالتزامات الأخلاقية تجاه البشرية سوى إطارات لتغليف الدوافع الحقيقية للقرارات
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